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 شكر�وتقدیر
 

 �سم�الله�الرحمان�الرحیم

 أعمل�صا��ا�ترضاهوع���والدي�وأن� ر�ي�أوزع���أن�أشكر��عمتك�ع��،

����إتمام��ذه�المذكرة�المتواضعة،  أولا�قبل��ل����ء�نحمد�الله�عز�وجل�الذي�وفقنا

��سعد�ي� �كما �كث��ا، �حمدا �� �فا��مد �ولعز�مة �العافية �بال��ة �علينا �أ�عم والذي

� �الفاضلة ��ستاذة �إ�� �وامتنا�ي �شكري �أقدم �أن �بوسعادةكث��ا �ما��ا��اج ��ل ع��

قدمتھ�لنا�من�توجی�ات�ومعلومات�قیمة�ال���ساعدتنا����موضوع�بحثنا�كما�لا�ن�����

 . وقف��ا�معنا�طيلة��ذه�المدة

�و  �الموقرة �المناقشة �ال��نة �أعضاء �الشكر�إ�� �بجز�ل �نتقدم ��یئة�إكما �أعضاء ��ل ��

�سا�مو  �الذین �بوشعيب �ب��اج �جامعة �عمال ��ل �وا�� �ا��قوق �بال�لیة ����التدر�س ا

 .ت�و��نا�ع���مدة�خمس�سنوات�الماضیة

 .تمام�حلمنا�الذي�طال�تحقيقھإو�إ����ل�من�ساعدنا����
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 إ�داء
 

 :ا��مد���و�كفى�و�الصلاة�ع���ا��ب�ب�المصطفى�و�أ�لھ�و�من�و���أما��عد

�أ �المتواضع �العمل ��ذا �إ�دي �من �فخر�واع��ازأ�� �ب�ل �اسمھ �إحمل ،� �من �عد�أ��

جلنا�أف���عمره�من�أ���ذلك�الرجل�الذي�إ�عن�در�ي�ليم�د����طر�ق�العلم،شواك�� 

 . طال�الله�عمرهأ�ي�الغا���أ���إ

�عين��ا،إ �قبل �قل��ا �رآ�ي �من �و إ��� �عي�� �قرة �أ�� �ما �ال���إ�ملك،أغ�� �الغالية �تلك ��

 .مي�ا��ب�بةأتحملت��ل��لام�و�ساندت���عند�ضعفي�

 .إخوا�ي�وأخوا�ي���شموع�طر�قي�إ

����ل�من��ان�سندا��������ذا�الطر�ق�إو  ،��بن�نا����سعيد������العمل�������رفيقألا�

 . ممتنة�لكم�جميعا

 

  

  

  نم�ش�إلياس

 

 



 ه 
 

 

 إ�داء

 �سم�الله�الرحمن�الرحيم

ال���لطالما��عبت�و�س�رت�الليا���الطا�رة�رحم�ا�الله��"ميأ" رو������إأ�دي�عم����ذا�

حب�من�دون�أوعلمت���مع��ل�لمسة�من�حنا��ا�الدائم�كيف� الطوال�من�اجل�رعاي��،

  .ضغينة

ح���أ�ي�سندي�الغا���الذي�ر�ا�ي�وعلم���الصمود�ل�ل�عواقب�ا��ياة�ورافق������أ���إ

ن�يمد����عمرك�ل��ى�ثمارا�قد�حان�قطاف�ا��عد�أرجو�من�الله�أسعد���ظات�حيا�ي�أو 

  .طول�انتظار

  .إخوا�ي�وأخوا�ي����إ

  " نم�ش�إلياس"الدرب�الذي�سا�مت�������ذا�العمل����رفيقة�إ

  .كب���م�و�صغ���م�بن�نا����فراد�عائلة�أ����ل�إ

  . ����ل�من�سا�م�����ذا�العمل�من�قر�ب�و��عيدإو�

  بن�نا����سعيد
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  المختصرات �مأ قائمة

  

  :قائمة المختصرات بالعربیة
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  .ریةادإ جراءات مدنیة و إقانون :.................................................... إم  إق 

  .والقرض دقانون النق....: .......................................................ق ن ق 

  .صفحة:.............................................................................. ص 

  .سنة:................................................................................. س 

  .قانون بحري..................... :...............................................ق ب ح 

  .قرار محكمة العلیا: ................................................................ق م ع 
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  :                                                                   قائمة المختصرات بالفرنسیة 

SGCl: La société de garantie du crédit immobilier. 

CAGEX : Compagnie algérienne d'assurance et de garantie des 
exportations.  
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قتصاد متین ومتماسك مقترن بوجود نظام مالي ومصرفي قوي، ذلك إن تحقیق الدول لإ

أن البنوك والمؤسسات المالیة تعد قاعدة الهرم في النظم الاقتصادیة الحدیثة، لما لها من دور 

قتصاد عن طریق منح المؤسسات العامة والخاصة نتاج وتقویة الإالإفعال في تحریك عملیات 

نظرا لأهمیة . مختلف القروض، معتمدة في ذلك على أموال المودعین لدیها بغیة تحقیق الربح

نتاجیة الودائع وهي بذلك تعزز القدرة الإالنظام البنكي في منح القروض من جهة من خلال تلك 

  1.أو التسویقیة أو التوسعیة للمؤسسات وللأفراد

قتصاد، فكلما زاد حجم الائتمان وتم توظیفه للائتمان البنكي علاقة وطیدة بالإوعلیه فإن       

قتصادي ة الاقتصادیة وزاد حجم التقدم الإكلما تحققت التنمی بطریقة اقتصادیة وقانونیة سلیمة،

  .الذي یعود بالنفع على الأفراد والبنوك والدولة والمجتمع ككل

علما أن العلاقة بین البنك والزبائن تقوم على الاعتبار الشخصي، وأن شخصیة الزبون   

عتبار في منح الائتمان البنكي، غیر أن البنك لا یمكن ولا یجوز له عادة منح الائتمان إمحل 

دون الاستعانة بضمانات تعزز قدرة الزبون في تسدیده أو جزء منه خاصة في حالة الإخلال 

  . دبواجب السدا

إن الضمانات المتاحة أمام البنوك تتعدى وتتنوع بین الضمانات العامة أو الشخصیة 

فإن الضمانات  وغالبا ما تكون الأولى غیر ذات جدوى، وبین الضمانات الخاصة أو العینیة،

الخاصة هي الأكثر جدیة وفعالیة في استرجاع الأموال، بما تتیحه من أسبقیة للبنك وعدم 

ولعل أبرز الضمانات الخاصة التي تلجأ إلیها البنوك  .خریني المقترض الآدائنمزاحمة له من 

هي الضمانات العینیة مكرسة في الرهون، والتي تعد ضمانات حقیقیة،باعتبارها ضمانات مادیة 

تنطوي غالبا على قیمة مالیة تفوق  ملموسة تضع بین یدي البنك أموالا منقولة وأخرى عقاریة،

  .ئتمانیةیة لتغطیة العملیة الإد كافقیمة القرض، وتع

                                                           
كلیة  شیخ محمد زكریاء،عملیات الائتمان والمخاطر البنكیة،للحصول على شهادة دكتوراه في العلوم في القانون الخاص، 1

  .01ص ،2017-2016سنة  محمد بن أحمد، ،2وهرانجامعة  الحقوق والعلوم السیاسیة،
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 فالتأمینات لم تظهر حدیثا وإنما وجودها مرتبط بوجود الفرد وتعامله مع الآخرین، وتعتبر

التأمینات وسیلة لتحقیق الضمان ویمكن القول هي ضمانات لتنفیذ الالتزام أي الضمانات التي 

  .حقه إذا ما حل أجلهتقي الدائن خطر إعسار المدین أو غشه، وتكفل له استیفاء 

إلا أن حالة تنفیذ المدین لالتزامه طواعیة قد لا تتحقق في حالات كثیرة، فقد یحدث وأن 

یمتنع المدین ویماطل في تنفیذ التزامه لأسباب متعددة ومختلفة، ففي هذه الحالة یجوز للدائن أن 

ومراقبة القضاء، لأن  یسلك طریق التنفیذ الجبري، وهو الذي تجریه السلطة العامة تحت إشراف

الحمایة التنفیذیة في العصر الحدیث أصبحت أكثر تنظیما من طرف الدولة فالقضاء هو 

المشرف على سیر الحمایة التنفیذیة، فله السلطة في حمایة الحق واقتضائه باستعمال الوسائل 

مفادها أنه لا یجوز  القانونیة المتاحة، وهذا طبقا للقواعد المعمول بها في المیدان القضائي والتي

لأي شخص أن یقتضي حقه بیده، فقد أخذت الدولة على عائقها واجب إقامة العدل في أوساط 

المجتمع، فمن كان بیده سند تنفیذي لا بد علیه أن یسلمه للمحضر القضائي باعتباره الجهة 

  .القضائیة المختصة لیبدأ في إجراءات التنفیذ

لى وقوع البنك في أزمة، حیث أن إلمقترضین یؤدي كما أن من جهة البنك فإن تعثر ا

ئتمانات جدیدة تصبح في إرسترجاع وقدرته على منح رجاع الودائع محل طلب الإإقدرته على 

سترجاع المبالغ الممنوحة یساهم في تعزیز قدرة البنك إوعلیه فإن وجود آلیات تضمن . تراجع

  .على الوفاء بإلتزماته

حصیل القروض، یبقى متوقفا على مدى سلاسة وسرعة إجراءات إن نجاح البنك في ت      

التنفیذ الجبري المسطرة قانونا، ومدى فعالیتها ودقتها في تحقیق هذا الهدف المنشود، ألا وهو 

ستمراریته، فالبنوك أمام رهان ومحك إإعادة الملاءة المالیة للبنك بما یحفظ سمعته ویضمن 

والتي تشكل أموال المدخرین، وتتعامل بهذه المدخرات عن كبیر، فمن جهة فهي تقبل الودائع 

  .طریق القروض التحقیق أرباح مالیة

  :شكالیة بحثنا والمتمثلة فيإومن خلال ذلك نطرح 

  هي ضمانات تحصیل البنوك لمستحقاتها لدى الزبائن المقترضین؟ ما
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 أهداف الدراسة :  

إلى الضمانات التي ترجع إلیها البنوك على أساس ما جاء سابقا، نستهدف في بحثنا إلى تطرق 

من أجل تحصیل مستحقاتها من المقترضین سواء بالطرق الودیة أو عن طریق التنفیذ الجبري 

  .وخاصة مشكلة تعثر القروض الذي تعتبر من أهم المخاطر المهددة للبنوك وحسن سیرها

 أهمیة الدراسة: 

جع إلیها البنوك لتحصیل مستحقاتها على تتمثل أهمیة هذا الموضوع في تناوله السبل التي تر 

الزبائن المقرضین سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، خاصة أن البنوك قد تتعرض لمشاكل مالیة في 

  .بالإضافة إلى رغبتنا في التعمق و التخصص في هذا المجال. حالة عدم تحصیلها

  :منهج الدراسة

الموضوع من حیث المواد القانونیة والأفكار  أتبعنا المنهج التحلیلي والوصفي عند التطرق لتحلیل

  .الفقهیة

  :خطة المذكرة

ضمانات  إلى  :وقد قسمنا هذه المذكرة إلى فصلین، بحیث ثم التعرض في الفصل الأول

التنفیذ على  :، أما الفصل الثانيالقروض والإجراءات القبلیة للتنفیذ والتحصیل الودي

 .  الضمانات البنكیة
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:                                           الفصل��ول 

 و�جراءات القروض ضمانات

 والتحصيل للتنفيذ القبلية

الودي
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  :تمهید

ضمانات القروض كثیرة ومتعددة تتناولها أحكام القانون المدني وأحیانا القانون التجاري وكذلك القانون 

البنكي، ویعرّف الضمان بأنه مقدار ما یمتلكه المقترض من موجودات منقولة أو غیر منقولة مرهونة برهن 

عن طریق شخص ضامن ذو كفاءة مالیة وسمعة أدبیة مؤهلة، لكي یعتمد علیه البنك في  بنكي موثق، أو

ووافق أن یكون ضامن تسدید القرض الممنوح للمقترض، بل یمكن أن یكون الضمان مملوكا لشخص أخر 

  .للقرض

قسمنا هذا الفصل  فقد ضمانات  القروض والإجراءات القبلیة للتنفیذ والتحصیل الودي ولتعرف على 

التحصیل  إلىإلى المبحث الأول ماهیة القروض وإجراءات منحها وضماناتها أما المبحث الثاني فیتطرق 

  .فلاسوالإ الودي للقروض

 القروض وإجراءات منحها وضماناتهاماهیة : المبحث الأول 

تمنح البنوك القروض من أجل تمویل الأشخاص والمشاریع، وأنواع القروض متعددة و كثیرة حسب 

الحاجة إلیها، علیه سنتطرق في هذا المبحث إلى ماهیة القروض وإجراءات منحها كمطلب أول وإلى ضمانات 

  .القروض كمطلب ثاني

  .وإجراءات منحها ماهیة القروض : المطلب الأول

أهم النقاط القانونیة المتعلقة به حیث أننا سنقوم بدراسة القروض البنكیة و تنوعها فإننا ونظرا لأهمیة       

  .من العقود ض وأنواعها وتمییزها عما یشابههاإلى كل من تعریف القرو سنتطرق 

  .تعریف القرض البنكي وأنواعه: الفرع الأول

  .یتم التعرف لأنواع القرضن الناحیة الفقهیة والقانونیة، و ف القرض میلتعر  یتم التعرض في هذا الفرع

  تعریف القروض - أولا

 .یمكننا تعریف القرض اصطلاحا أو فقها كما نعرفه قانونا

  :القرض اصطلاحا - 1

  . هناك عدة تعریفات فقهیة جاءت في مفهوم القروض
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رفه یرد على دفع مال مثلي لآخر لیرد مثله، وععرفه التمرتاشي من الحنفیة بأنه عقد مخصوص حیث       

أو عینه ما كان  فع المال على جهة القربة لینتفع به آخذه ثم یتخیر في رده مثلهد: ابن شاس من المالكیة بأنه

  1.على صفته

  .وعرفه الشربیني من الشافعیة بأنه تملیك الشيء على أن یرد مثله      

  2".بأنه دفع المال إلى الغیر لینتفع به ویرد بدلهوعرفه ابن مفلح من الحنابلة      

أما عند الفقهاء المعاصرین فعرفوا القرض على أنه المال الذي یعطیه المقرض للمقترض لیرد مثله إلیه عند 

  3.قدرته علیه

  :رض قانوناقال- 2

فهو یختلف عن القرض المصرفي القرض عقد من العقود التي تخضع لأحكام القانون المدني، أما 

  .له أركان وشروط من العقود المصرفیة، عقدالقرض المدني أحیانا وهو 

 من قانون المدني فإن قرض الإستهلاك هو عقد یلتزم به المقرض، أن ینقل لمقترض 450حسب المادة 

 آخر، على أن یرد إلیه المقترض عند نهایة القرض نظیره في النوع من النقود أو أي شيء - ملكیة مبلغ

  4.والقدر والصفة

یشكل عملیة قرض في " :على انه 68في المادة والقرض  المتعلق بالنقد 03/11الأمر رقم  عرف لقد  

مفهوم هذا الأمر كل عمل لقاء عوض یضع بموجبه شخص ما أو یعد بوضع أموال تحت تصرف شخص 

  5 ...".أو الكفالة أو الضمانآخر، أو یأخذ بموجبه لصالح شخص آخر التزاما بالتوقیع كالضمان الاحتیاطي 

                                                           
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  بوجنان نسیمة، مطبوعة في مقیاس ضمانات القروض البنكیة، تخصص قانون الأعمال، 1

   .08ص  ،2022-2021جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر،
 .08مرجع سبق ذكره، ص بوجنان نسیمة، مطبوعة في مقیاس ضمانات القروض البنكیة،2
تقلیمیت سهام وطمین وردة، توظیف القروض في ضوء الشریعة والقانون، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص  3

   .11، ص2014/2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، سنة ،  القانون الخاص الشامل
المتضمن   1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58- 75من القانون رقم  450 المادة 4

  .و المتمم المعد القانون المدني 
، المتعلق بالنقد 2003غشت سنة  26الموافق  1424جمادى الثانیة  27المؤرخ في  03/11من الأمر رقم  68المادة  5

  .2003غشت سنة  27بتاریخ  52والقرض المعدل ج ر، رقم 
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من القانون المصري عقد یلتزم به المقرض أن ینقل إلى المقترض ملكیة مبلغ  538كما عرفته المادة      

من النقود أو أي شيء آخر على أن یرد إلیه المقترض عند نهایة القرض شیئا مثله في مقداره ونوعه 

  1".وصفته

اق یتعهد بموجبه البنك المقرض ،بتسلیم العمیل المقترض مبلغا من إتف"وعلیه فإن القرض المصرفي هو    

   2"المال، مقابل إلتزام هذا الأخیر برده في الأجل المتفق علیه ،مضافا إلیه الفائدة المقررة قانونا 

   أنواع القروض- ثانیا

  . هناك عدة تصنیفات وتقسیمات للقروض

 تصنیف القروض حسب المقصد – 1

  :بالنظر إلى مقصدها إلى نوعینتقسم القروض 

هو ما یعطیه المقرض من مال إرفاقا بالمقترض لیرد مثله دون اشتراط زیادة طلبا للثواب  :القرض الحسن -أ

  .والأجر

هو القرض الذي یشترط فیه المقرض شیئا زیادة على ما أقرض في مقابل الأجل، : ويبالقرض الر  -ب

  .سباب تنمیة المال وزیادته لا الأجر والثواب من العلي القدیرفالباعث علیه هو جعل القرض سببا من أ

  :وتنقسم القروض بالنظر إلى طبیعة المال المقترض إلى قروض نقدیة وعینیة

القروض النقدیة وهي الدراهم والدنانیر وما تعامل به الناس في سد حوائجهم كوسیط تبادلي، ویصح إقراضها 

ن القرض قائم على رد المثل ولأنها تنضبط بالصفة فیسهل رد ما كان على لثبوتها في الأمة ولوجود مثلها، لأ

صفتها، وقد أجمع الفقهاء على جواز قرض ما یثبت في الذمة وینضبط بالوصف، فقد جاء في بدائع الصنائع 

  ".ویجوز قرض الفلوس: "وقال" فلا یجوز قرض ما لا مثل له 

وهي القروض التي یكون فیها القرض عینا أو عرضا غیر النقد، ولا بد فیه من توفر  :القروض العینیة* 

بعض الشروط وقد صح أن النبي صلى االله علیه وسلم اقترض حیوانا من أحد الصحابة، وصح عنه أنه مات 

  .في ثلاثین صاعا من شعیر اقترضها علیه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند یهودي

  :النظر إلى غرض المقترض من القرض وهيتقسیم القروض ب

                                                           
  .8ص ،بوجنان نسیمة، المرجع السابق  1
  . 28ص عملیات الائتمان والمخاطر البنكیة، شیخ محمد زكریاء،  2
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بأنها ما یقترضه الشخص المعسر الفقیر لحاجاته الضروریة، وسمي استهلاكیا لأن :  القروض الاستهلاكیة*

  .القرض یؤخذ للاستهلاك وعرفت أیضا بأنها القروض التي تؤخذ لتستهلك في النواحي الإنسانیة البحثة

ما یقترضه الموسر الغني، لاستخدامه في مشروعات استثماریة تعود علیه بالربح الوفیر  :نتاجیةالقروض الإ *

  1.وهي الدیون التي تؤخذ لأغراض تجاریة بحثه

  ):المدة(تصنف القروض بحسب آجالها  - ثانیا 

مدتها لا تزید عادة عن سنة وتستخدم أساسا في تمویل النشاط التجاري للمؤسسة كما  :قروض قصیرة الأجل*

تستعمل هذه القروض في اقتناء المستحقات من التجهیزات أو تمویل الخدمات المختلفة وتمنح هذه القروض 

  :الأجل إلىغالبا من المدخرات وودائع العملاء، وكذلك الأموال الخاصة للبنوك، وتنقسم القروض القصیرة 

وهو عبارة عن عقد یعطي بموجبه أحد المتعاقدین للآخر كمیة من الأشیاء المستهلكة لمدة  :قروض الإعارة*

  .ما، مع إلزام هذا الأخیر على إرجاع نفس الكمیة من السلعة أو الأشیاء المقترضة

ن كل العملیات وهو عبارة عن اتفاق بموجبه یتفق شخصان على الأخذ في الحسبا:  الحساب الجاري*

  .محددة المتداخلة فیما بینها كبرهان كتابي وذلك بفتح قرض للعملیات ذات قیمة

وهي قروض یمتد أجلها إلى خمسة سنوات وتستخدم هذه القروض بغرض تمویل  :روض متوسطة الأجلق*

العملیات الرأس مالیة للمشروعات، كشراء آلات جدیدة للتوسیع من نشاط المشروع وزیادة وحدات جدیدة 

جدیدة أي إجراء تعدیلات تطور في الإنتاج قروض طویلة الأجل  للتوسیع من نشاط المشروع وزیادة وحدات

ز مدتها خمس سنوات وتستعمل عادة في تمویل المشروعات الإسكان واستصلاح الأراضي وبناء تتجاو 

  .المصانع، قرض الإیجار

  2:وتقسم القروض بحسب الضمان المقدم إلى

  .قروض مضمونة وهى القروض التي یقدم مقابلها ضمانات عینیة أو شخصیة إلى حین الوفاء بها

نوع من القروض یكتفي المقترض بوعد الدفع حیث لا یقدم أي أصل في هذا ال:  القروض الغیر مضمونة*

النوع من القروض بعد التحقق من  أو ضمان شخصي للرجوع إلیه في حالة عدم السداد، یمنح هذا. عیني

  .المركز الانتمائي للعمیل ومقدرته على الوفاء في الآجال المحددة

  

                                                           
  .11مطبوعة في مقیاس ضمانات القروض البنكیة، مرجع سبق ذكره، ص نسیمة، بوجنان 1

  .95، ص1992حاجر عمار، التجمع المصرفي في منح القروض الكبیرة، دار النهضة العربیة، القاهرة،    2
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  :تصنف القروض أیضا بحسب المقترضین إلى -ثالثا 

قروض للأفراد، قروض للشركات والبنوك الأخرى، قروض للقطاع الخاص، قروض للحكومة والقطاع العام 

  1.قروض المستهلكین، قروض المنتجین وأصحاب الأعمال، قروض العملاء

  :القروض  إجراءات منح: الفرع الثاني 

ویفترض أن تنتهي . تمویل یتجاوز إمكانیاته العادیة تبدأ مراحل الائتمان المصرفي بحاجة العمیل إلى

هذه المراحل برد التمویل وفوائده، وبناء على ذلك تحدد البنوك مجموعة من المعاییر والإجراءات التي یجب 

  .أن تتخذها وتتبعها بدقة عند منحها للقروض ومتابعتها لكي تتجنب الوقوع في المخاطر

  .شروط ومعاییر منح القروض  - أ

  :القروض التجاریة على عدة معاییر وهيتقوم 

وهي العنصر الأول والأكثر تأثیرا في المخاطر التي تتعرض لها البنوك التجاریة، ونعني  :الشخصیة/ 1

بالشخصیة هي خصائص الفرد الأخلاقیة ومدى التزامه بتعهده أمام البنك، فالأمانة والثقة والمصداقیة تشیر 

ؤولیة، وبالتالي حجم التزامه بسداد دیونه، وعادة لا یتم التفرقة بین شخصیة كلها إلى حجم شعور الفرد بالمس

  .المقترض فیما إذا كان شخصا حقیقیا أو معنویا

ونعني بذلك قدرة العمیل على مباشرة أعماله وإدارتها بطریقة سلیمة بحیث تضمن للبنك سلامة  :القدرة /2

الدیون في مواعیدها، ویعتبر هذا العمل من أهم الأعمال الفنیة استخدام الأموال المقدمة له وبالتالي سداد 

للباحث الائتماني والذي یعتمد على خبرته والأسالیب التي یستخدمها في الحكم على مقدرة العمیل على الدفع، 

ویمكن قیاس كفاءة العمیل الإداریة عن طریق دراسة سیاسته الخاصة بتسعیر منتجاته المختلفة ومدى قدرته 

لى المنافسة والتنبؤ بالتغیرات في الطلب على السلع وتنوع منتجاته ومدى مقدرته في المحافظة على رأس ع

 .المال

یجب أن یتمتع العمیل برأس مال مناسب لإمكانیة استرداد البنك لمستحقاته  :رأس المال أو المركز المالي/ 3

القوائم المالیة للعمیل للتأكد من سلامة المركز  وأیضا تمتعه بمركز مالي سلیم، وتقوم البنوك بدراسة وتحلیل

  2.لي للعمیلالما

                                                           
  .96حاجر عمار، التجمع المصرفي في منح القروض الكبیرة، مرجع سابق، ص  1
ن، .س.وبورصات الأوراق المالیة، الشركة العربیة للنشر والتوزیع، الدار الجامعیة، القاهرةـ دمصطفى سویلم، إدارة البنوك  2

  .21ص
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یؤخذ الضمان من العمیل سواء عینا أو شخصیا لمواجهة بعض القصور في المعاییر السابقة،  :الضمانات/ 4

ولكنه لا یغني نهائیا عن سمات العمیل الحسنة والتزامه بتعهداته ومقدرته على الدفع، فالهدف من الضمانات 

الظروف  ،هو تحسین أوضاع القرض المقدم من البنك وتوفیر الحمایة للبنك ضد بعض المخاطر المحتملة

 .العامة

 .مراحل منح القروض  -  ب

  1:یمر منح القرض بعدة مراحل یمكن إیجازها في الخطوات الرئیسیة التالیة

یقوم البنك بدراسة طلب العمیل لتحدید مدى صلاحیته المبدئیة وفقا لسیاسة  :فحص طلب القرض / 1

الإقراض في البنك، خاصة من حیث غرض القرض وأجل استحقاق وأسلوب السداد ویساعد في عملیة 

الفحص المبدئي للطلب الانطباعات التي یعكسها لقاء العمیل مع المسئولین في البنك والتي تبرز شخصیته 

بوجه عام، وكذلك النتائج التي تسفر عنها زیادة المنشآت وخاصة من حیث أصولها وظروف تشغیلها وقدراته 

في ضوء هذه العملیات یتم اتخاذ القرار المبدئي بالاستمرار في استكمال دراسة الطلب أو الاعتذار عن قبوله 

  .مع توضیح الأسباب للعمیل

علومات التي یمكن الحصول علیها من المصادر المختلفة یتضمن تجمیع الم :التحلیل الائتماني للعمیل/ 2

لمعرفة إمكانیات العمیل الائتمانیة من حیث شخصیته وسمعته وقدرته على سداد القرض بناء على المعاملات 

السابقة مع البنك ومدى ملائمة رأسماله من خلال التحلیل المالي، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادیة التي 

  .أثرها على نشاط المنشأة یمكن أن ینعكس

بعد التحلیل المتكامل لعناصر المخاطر الائتمانیة المحیطة بالقرض المطلوب  :التفاوض مع المقترض/ 3 

بناء على المعلومات التي یتم تجمیعها والتحلیل المالي للقوائم المالیة الخاصة بالعمیل یمكن تحدید مقدار 

وسعر القرض والغرض الذي سیستخدم فیه كیفیة صرفه طریقة سداده، مصادر السداد الضمانات المطلوبة 

الفائدة والعمولات المختلفة، ویتم الاتفاق على كل هذه العناصر من خلال عملیات التفاوض بین البنك 

  .والعمیل للتوصل إلى تحقیق مصالح كل منها

                                                           
، 1994، القاهرة، -شنین الكرم–غزة عبد الحمید البرعي، محاضرات في مبادئ إقتصادیات النقود والبنوك،دار الولاء   1

  .79ص
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تنتهي مرحلة التفاوض إما بقبول العمیل أو عدم قبوله شروط البنك، وفي حالة قبول التعاقد  :اتخاذ القرار /4 

لاقتراح الموافقة على طلب القرض والتي عادة ما تتضمن البیانات الأساسیة عن المنشأة یتم إعداد مذكرة 

 .الطالبة للاقتراض معلومات عن مدیونیتها لدى الجهاز المصرفي وموقفها الضریبي

یشترط لبدء استخدام القرض توقیع المقترض على اتفاقیة القرض وكذلك تقدیمه الضمانات  :صرف القرض/5

  .ستفاه التعهدات والتزامات التي ینص علیها اتفاق القرضإ المطلوبة و 

الهدف من هذه المتابعة هو الاطمئنان على حسن سیر المنشأة وعدم حدوث  :متابعة القرض والمقترض/ 6

أي تغیرات في مواعید السداد المحددة، وقد تظهر من خلال المتابعة أیضا بعض التصرفات من المقترض 

د والتي تتطلب اتخاذ الإجراءات القانونیة لمواجهتها للحفاظ على حقوق البنك أو تتطلب تأجیل السداد أو تجدی

  .القرض لفترة أخرى

یقوم البنك بتحصیل مستحقاته حسب النظام المتفق علیه وذلك إذا ما لم تقابله أي من  :تحصیل القرض /7

  .1)الإجراءات القانونیة، تأجیل السداد، تجدید القرض(الظروف السابقة عند المتابعة 

  ضمانات القروض: المطلب الثاني

الاعتبار الشخصي، بمعنى أنها تقوم على أساس الثقة بین یعتبر القرض من العقود المبنیة على 

  .البنك والعمیل المتقدم لطلب القرض، كما أن هذه الثقة تختلف من عمیل إلى آخر

ومنه نتحدث في الفرع الأول عن الضمانات الكلاسیكیة للقروض وفي الفرع الثاني عن الضمانات المستحدثة 

  .المشتقة من الضمانات الكلاسیكیة

        الضمانات الكلاسیكیة للقروض: الفرع الأول

هي الضمانات المعروفة في القانون المدني والتجاري، والتي خرجت إلى الوجود بصدور هذین        

  .القانونین مثل الكفالة وضمان احتیاطي الرهن الرسمي والحیازي

 .الضمانات الشخصیة للقروض البنكیة -1

أو التأمینات الشخصیة كما هو متعارف علیها فقها وقانونا، إن المقصود بالضمانات الشخصیة 

الالتزامات الشخصیة التي تضاف إلى التزام المدین على سبیل الضمان، فهي عبارة عن ضم ذمة الغیر إلى 

  .ذمة المدین لضمان حق الدائن

                                                           
 .82، مرجع سابق، صت النقود والبنوكمبادئ إقتصادیا غزة عبد الحمید البرعي، محاضرات في 1
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رأس المال (یتم الضمان الشخصي، یتدخل شخص آخر غیر المقترض ویتعهد بسداد القرض 

، وفي حالة توقف المدین عن الدفع للبنك یمكن الرجوع على )ترض، والفوائد المترتبة وكذا تكلفة القرضالمق

الفرد الضامن هذا الأخیر یعد البنك بتسدید الدین في حالة عدم قدرة المدین عن الوفاء بالتزاماته في تاریخ 

مدین شخصیا، ولكن یتطلب ذلك الاستحقاق وعلى هذا الأساس الضمان الشخصي لا یمكن أن یقوم به ال

تدخل شخص ثالث للقیام بدور الضامن، ویمكن التمییز في هذا الإطار بین نوعین من الضمان الشخصي 

  .1الكفالة والضمان الاحتیاطي

 .الكفالة كضمان للقرض  - أ

أركان الكفالة في " الكفالة في فصل الأول المسمى" الكفالة في الباب الحادي عشر المعنونعرفت 

لتزام شخص تنفیذ التزام بأن یتعهد للدائن بأن یفي بهذا الا هالكفالة عقد یكفل بمقتضا "ج.م.قمن  644المادة 

  2".إذا لم یفي به المدین نفسه

ة كضمان والكفالة المصرفیة، حیث عرفها الأستاذ وتجدر الملاحظة أن هناك فرق كبیر بین الكفال

أنها التزام البنك تجاه الدائن بتنفیذ التزامات عمیله الذي یتأخر "ناصف إلیاس في كتابه العقود المصرفیة على 

  ."عن تنفیذها 

الدكتور محمد الكیلاني الكفالة البنكیة تعد من العملیات البنوك التي یطلق علیها التسهیلات عند و 

المصرفیة غیر المباشرة ومؤداها أن البنك یقف إلى جانب عمیله عندما یضم ذمته إلى ذمة عمیله في 

 .مواجهة دائن له بالتزام

هي (فالأولى تعتبر ضمان للقروض البنكیة , هذه التعاریف یستنتج أن هناك فرق بین كفالتینمن 

  .م بها البنكوالثانیة هي من العملیات المصرفیة التي یقو ) موضوع الدراسة

أنها عقد یتم بین البنك باعتباره دائنا وكفیل عمیله باعتباره مدین " ومما سبق یمكن تعریف الكفالة كضمان، 

ثاني له یلتزم بمقتضاه الكفیل أن یتعهد للبنك بأنه سوف یوفي بقیمة القرض وفوائده في حالة عدم الوفاء به 

  3).المقترض(من قبل المدین الأصلي 

                                                           
عمان،  طالب حسن موسى، الموجز في قانون التجارة الدولیة، الدار العلمیة الدولیة ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع،  1

 .44، ص2001
 المتضمن 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75من القانون رقم  644المادة   2

  .18، ص44ر.،ج2005یونیو  20المؤرخ في  10-05، والمعدل بالقانون رقم ، المعدل والمتممالقانون المدني

.30مطبوعة في مقیاس ضمانات القروض البنكیة، مرجع سبق ذكره، ص بوجنان نسیمة،  3  
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 الكفالة وشروطها خصائص عقد  -  ب

 .خصائص عقد كفالة: أولا 

 .هناك بعض الخصائص العادیة تمیز الكفالة والخصائص ذات الطبیعة البنكیة

  .أي أنه ینعقد بمجرد تبادل التراضي ما بین دائن والكفیل: عقد كفالة عقد رضائي/1

لكتابة هذه الحالة للإثبات لا لا تثبت الكفالة إلا كتابة، فا" :ج تنص على أنه.م.ق 645وإذا كانت المادة 

 .1"نعقادللإ

إن الكفیل یتحمل الالتزام لوحده في حالة عدم الوفاء به من قبل العمیل : عقد الكفالة ملزم لجانب واحد/2

  .على عاتق البنك أي التزام بالمقابل دون أن یلقي

باعتبارها ضمان  تعتبر هذه الخاصیة من أهم خصائص الكفالة:  عقد الكفالة عقد ضمان شخصي /3

  .للقروض البنكیة، وتستمد میزتها من میزة الائتمان الذي یشتر تكون هناك ثقة متبادلة ما بین المتعاملین

  2.كما تعتبر الكفالة من العقود التبرع، إلا إذا كانت بمقابل تقوم بها مؤسسة مالیة حذفها الربح/4

 الشروط الواجب توفرها في الكفالة: ثانیا

فالة عقد، فإنه یشترط لانعقادها شروط موضوعیة عامة من رضا محل وسبب، كما عتبار الكإب

موسرا ومقیما  إذا إلتزم المدین بتقدیم الكفیل، وجب أن یقدم شخصا" :التي نصت. ج.م.ق 646أضافت مادة 

   3".بالجزائر، وله أن یقدم عوضا عن الكفیل، تأمینا عینیا كافیا

أي یكون قادرا على الوفاء بقیمة المبلغ المكفول، فلا قیمة للكفالة، إذا كان  :أن یكون الكفیل موسرا /1

الكفیل معسرا، حیث یتحقق البنك من شرط یسر الكفیل وقت حلول أجل الدین، أما إذا تحقق هذا الشرط وقت 

على أموال ) نكالب(انعقاد الكفالة، فإنها تنعقد صحیحة منتجة لأثارها القانونیة من حیث جواز تنفیذ الدائن 

  . الكفیل للوفاء بالدین

                                                           
المتضمن  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75من القانون رقم  645المادة   1

  .، المعدل والمتممالجزائري القانون المدني
  .166، ص2011طاهر لطرش، تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة،  2

المتضمن  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75من القانون رقم  646المادة   3

  .، المعدل والمتممالقانون المدني
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یشترط أن یكون الكفیل مقیما في الجزائر بصفة دائمة ولیس عرضیة، و  :شرط إقامة الكفیل في الجزائر /2

لتزام، وبمفهوم مة الكفالة إذا لم یوف مدینه بالإوذلك مراعاة لمصلحة الدائن، حتى یستطیع مطالبة الكفیل بقی

  .ع أن یكون الكفیل جزائریا بمعنى یمكن أن یكون الكفیل أجنبیا مقیما في الجزائرالمخالفة لم یشترط المشر 

  .الضمان الاحتیاطي كضمان للقروض -

  :تعریف الضمان الاحتیاطي

أ هذه الكفالة بإرادة الضامن الذي یلتزم على وجه التضامن مع شیعرف بأنه كفالة الدین الثابت في السفتجة وتن

السند والوفاء بمبلغه متى امتنع المدین الأصلي عن الوفاء، ویجوز أن یكون الضامن من ضمنه بضمان قبول 

الاحتیاطي من بین الموقعین على السفتجة، كما یجوز أن یكون من الغیر فیجب أن یحدد من هو الشخص 

  .الذي یضمنه من بین الموقعین، وإلا أعتبر ضامنا للساحب

  :خصائص الضمان الاحتیاطي

  .الاحتیاطي یرد على الأوراق التجاریة فقطإن الضمان /1

  .إن هذه الأوراق التجاریة تتمثل في السفتجة والسند لأمر والشیك/2

  .إن الضمان الاحتیاطي عمل تجاري حتى وإن قدم من طرف مدني بعكس الكفالة/3

باطلا لأي ج إن ضامن الوفاء یكون صحیحا حتى وإن كان الالتزام الذي ضمنه  .ت .ق 499وفقا للمادة /4

  . سبب أخر غیر عیب الشكل

  :آثار الضمان الاحتیاطي

 العلاقة بین الضامن الاحتیاطي والحامل: أولا 

ج، فإن الضامن الاحتیاطي یكتسب كل الحقوق الناتجة الدفع بقیمة السفتجة .ت.ق 409وفقا للمادة 

والمحققة أو التي یستفید منها المضمون والملتزمین له، بمعنى ملتزم بما یلتزم به المدین المضمون من ضمان 

مسؤولا أیضا اتجاهه، كما أنه لا لضمان أحد المظهرین على السفتجة كان : القبول والوفاء تجاه البنك، وإذا

یجو الدفع بالتجرید أو الدفع بالتقسیم في الحالة تعدد الضامنین الاحتیاطیین، ولا یس التمسك بسقوط حق 

  .لا من المدین المضمونإالحامل المهمل في الرجوع إلا إذا كان هذا الدفع جائزا في 

 .الورقةعلاقة الضامن الاحتیاطي بباقي الملتزمین في : ثانیا 
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إذا وفي الضامن الاحتیاطي قیمة الورقة التجاریة للحامل الذي هو البنك، یكون له حق الرجوع على 

  .الرجوع علیهم) المقترض(باقي الملتزمین في الورقة، الذین یجوز للملتزم المضمون 

مدین المضمون یمنح المشرع الضامن الاحتیاطي الموفي للحامل ذات الحق في الرجوع الذي كان لیباشره ال

  .فیما لو قام هو بالوفاء للحامل

إذا وفي الضامن الحوالة آلت إلیه الحقوق الناشئة عنها قبل المضمون وقبل كل ملتزم بمقتضى الحوالة تجاه 

  1.هذا المضمون

 علاقة الضامن الاحتیاطي بالمضمون: ثالثا 

 ا في مركز الكفیلبعد حینه في الحالة ما قام الضامن الاحتیاطي بوفاء قیمة الورقة التجاریة

لى الوفاء بمبلغ الحوالة للحامل بدلا من الموقع إالمتضامن مع الملتزم المضمون، وعلیه إذا اضطر الضامن 

الذي یضمنه، فإنه له الرجوع علیه بما وفاه عنه للضامن الاحتیاطي في سبیل الرجوع على المضمون رفع 

  :أحدى الدعویین

الضامن بوصفه حاملا شرعیا للورقة اكتسب الحقوق الناشئة عنها بعد  الحلول الصرفي التي یباشر

وفاته بقیمتها، ویتفرع عن ذلك أنه لا یجوز للمدین المضمون أن یتمسك في مواجهة الضامن الموفي بالدفوع 

 .التي یحق له التمسك بها قبل الحامل السابق

الدعوى الشخصیة التي یجوز للضامن بعد وفاته الحوالة رفعها على المضمون والتي یجوز للكفیل أن یقیمها  

 .على المدین الأصلي

لى توقیعه إستنادا إن رجوع الضامن الاحتیاطي على المضمون بدعوى واحدة خالصة هي الدعوى الصرفیة إ

فإذا ما أراد هذا الأخیر الرجوع بهذه الدعوى فأننا نكون على الحوالة، ولا مجال للرجوع علیه بدعوى الكفالة 

أمام دعوى الكفالة العادیة والسبب في ذلك وجود علاقة مسبقا على إنشاء الحوالة أي خارج العلاقة الصرفیة 

  .الحوالة لأجلها التي أنشأت

  الضمانات العینیة للقروض 

  .الحیازيلى الرهن الرسمي والرهن إتنقسم الضمانات العینیة 

 :الرهن الرسمي - 1

                                                           
  .9، ص1968، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار النهضة العربیة، القاهرة فرمزي سی  1
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  :حیث نتناول تعریفه وخصائصه

 :تعریف الرهن الرسمى  .1

یكسب به الدائن حقا عینیا على عقار لوفاء دینه " عقد: ق م ج الرهن الرسمي هو 882حسب المادة 

أي یكون له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالیین له في المرتبة في إستیفاء حقه من ثمن ذلك العقار في 

  ".ید كان

وهذا الضمان یجعل الدائن . إذن هذا الرهن یمنح للدائن حقا على عقار مدینه یضمن به الدین الأصلي       

ق إختصاص متقدما على الدائنین العادیین وحتى من لهم حق عیني آخر على هذا العقار أو أصحاب حقو 

  .له المرتبة، بمعنى أن قیده للرهن سبق قیدهم يمتى كان متقدما علیهم ف

بعد بیعه  وعند حلول أجل الدین دون دفعه من طرف المدین، للدائن حق استفاء حقه من ثمن العقار      

من مبلغ التعویض  في المزاد العلني أو من قیمته في حالة هلاك العقار وكان هذا الأخیر مؤمنا فیأخذ دینه

  1.یة كذلكأو في حالة نزع الملك

  

  

 

  :یلي وتتمثل خصائصه فیما: خصائص الرهن الرسمي .2

 : الرهن الرسمي حق عیني عقاري  . أ

لوفاء دینه، یكون  على عقار ،عقد یكسب به الدائن حقا عینیا:" ق م ج  882وهذا بالرجوع إلى نص المادة 

 له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالین له في المرتبة في إستیفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید

كما نفهم من النص أن الرهن الرسمي لا یرد إلا على العقارات أما المنقولات فهي مستبعدة من هذا  2".كان

  .قولات ذات القیمة الإقتصادیة الكبیرة كرهن السفن والطائراتماعدا استثناء رهن بعض المن) الرسمیة(الإجراء 

 :الرهن الرسمي حق عیني تبعي وغیر قابلة للتجزئة.ب

                                                           
  .11والتجاریة، مرجع سابق، صرمزي سیف، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة   1
المتضمن  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75من القانون رقم  882المادة   2

  ، المعدل والمتممالقانون المدني
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تعود نشأة الرهن الرسمي لوجود حق شخصي للدائن على ذمة المدین فیكون الرهن الرسمي تابعا لهذا الحق 

 892كما تنص المادة  ج.م.ق 893المادة الأصلي، ویبقى تابعا له في وجوده وصحته وإنقضاءه وهذا حسب 

  ."ق م ج على الاتفاق بغیر ذلك

  :ونفهم من النص

  .أن كل جزء من العقار ضامن لكل الدین - 

  .وان كل جزء من الدین مضمون بكل العقار فمثلا لو دفع المدین جزء من الدین یبقى العقار - 

  .المرهون ضامنا للجزء المتبقي

  :رسمي لا ینقل الحیازةحق ناشيء بمقتضى عقد . ج

. رسمي أو حكم أو بمقتضى القانون لا ینعقد الرهن إلا بعقد"ق م ج  883وهذا یتضح من خلال نص المادة 

   1".وتكون مصاریف العقد على الراهن إذا إتفق على غیر ذلك

  الرهن الحیازي

 2 :حیث نتحدث على تعرفه وشروط المرهون

  تعریف الرهن الحیازي:أولا

یعقد بین طرفین وهما الراهن والمرتهن، وعلى أساسه یتخلى أحد الأطراف عن امتلاك الشيء هو عقد 

للمرتهن حقاً عینیاً تبعیاً یرتب له حق  المرهون سواء كان عقاراً أو منقولاً إلى المرتهن، كما یعطي هذا العقد

  ).حق التقدم - حق التتبع  -الحبس 

ى المنقول كما یرد على العقار وهو حق یخول لصاحبه كما یعرف أیضا أنه حق عیني تبعي یرد عل

  .استیفاء دینه متقدما على سائر الدائنین ویخوله كذلك أن یتتبع المال محل حقه في أي ید یكون

ستفاءه لإویمكن تعریفه أیضا أنه عقد ینشئ الحق في احتباس ما في ید الدائن أو ید عدل ضمانا لحق یمكن 

   .تقدم على سائر الدائنینمنه كله أو بعضه وذلك بال

                                                           
المتضمن  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75من القانون رقم  883المادة   1

  .، المعدل والمتممالقانون المدني
  .28ص ،2010دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  ،1.بیان یوسف رجیب، دور الحیازة في الرهن الحیازي، ط  2
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ئن المرتهن یستطیع أن یحصل االرهن الحیازي یعتبر من الحقوق الغیر قابلة للتجزئة من حیث أن الد

 .على كل الدین من أي جزء من الشيء المرهون في حال تقسیمه على الورثة

  الشروط الواجب توافرها في المرهون: ثانیا 

  1:لى أربع عناصرإحیث نتطرق 

  :أن یكون المرهون داخلا في التعاملیجب  1

یكون من الأشیاء التي یجوز بیعها وهبتها لأن الرهن قد یفضي لبیع المرهون إذا امتنع المدین عن 

الوفاء بدینه وتبعا لذلك لا یجوز رهن الأموال العامة أو الأموال الموقوفة ولا الأشیاء والحقوق التي لا یجوز 

ثار القدیمة، النفقة، ولا یمكن رهن الأشیاء التي یشترط فیها عدم التصرف، سواء أكان ، كالآالتصرف فیها

  .تفاقیاإالشرط قانونیا أم 

  :یجب أن یكون المرهون من الأشیاء التي یجوز بیعها استقلالا/ 2

  .أي لا بد أن لا یكون تابعا لشيء آخر لا یمكن التصرف فیه من دون الشيء الأصلي

  :ن المرهون قابلا للتسلیمیحب أن یكو/  3 

فإذا كان المال المرهون غیر قابل للتسلیم، كالدین غیر الثابت بالكتابة امتنع انعقاد رهنه إلا أنه لا 

یشترط في الحیازة أن تكون حیازة حقیقیة بل یكفي أن تكون حیازة رمزیة، كما في الدیون حیث یكفي من یرهن 

  .ذا الدیندینا أن یسلم للمرتهن السند المثبت له

  :أن یكون المرهون مملوكا للراهن/ 4 

عتبار أن الرهن یترتب علیه بیع المال المرهون في حالة عدم التنفیذ من قبل المدین، فمن البدیهي إب

  .أن یكون المال المرهون مملوكا للراهن، لأن من لا یملك الشيء لا یستطیع تملیكه لسواه

المدین، إذ لیس هناك ما یمنع أن یرهن الشخص مالا له غیر أنه لا یشترط أن یكون الراهن هو 

 .ضمانا لدین غیره، ویطلق على هذا الشخص اسم الكفیل العیني

سالك یصبح الرهن صحیحا  بالنسبة لرهن ملكیة الغیر فیكون الرهن قابل للإبطال لمصلحة المرتهن، وعلیه إذا

  .استرداده من المرتهن وله حق عتبر الرهن غیر موجود بالنسبةإأما إذا لم یجزء 

  

                                                           
  .60مطبوعة في مقیاس ضمانات القروض البنكیة، مرجع سبق ذكره، ص بوجنان نسیمة،  1
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  .الضمانات المستحدثة المشتقة من الضمانات الكلاسیكیة: الفرع الثاني 

یلجأ البنك أیضا إلى عدة تقنیات بحثا عن ضمان القروض بالإضافة أو تكملة لضمانات أخرى 

 ، تقوم بها هیئات متخصصة مثل شركة تأمین القرض أو تخصیص شركة)الشخصیة أو العینیة(مشترطة 

  ".تأمین القرض" تأمین عادیة فرعا من فروعها المتخصصة في هذا النوع من الضمانة 

   :التـأمین على القرض:أولا

  1 :وأنواعهسنتطرق إلى تعریف التأمین على القرض 

 .تعریف التأمین على القرض -أ

یتحقق بعدة  التأمین البنكي، هو وسیلة للتقارب بین البنوك وشركات التأمین وهذا التقارب یمكن أن

أسالیب مختلفة، إما بأخذ حصص في رأس مال البنك أو شركة التأمین من خلال اندماج بعضها البعض أو 

من خلال إنشاء فروع مشتركة أو فقط عن طریق توزیع منتجات التأمین من قبل البنوك لصالح شركات 

  .التأمین

ن، یكون لصالح البنوك والمؤسسات المالیة أنه عقد یكتتب من قبل شخص طبیعي أمام شركة التأمیو         

حیث تقوم شركات التأمین بتعویض البنوك عن ضیاع أو عدم إمكانیة استرجاع قیمة القرض وفوائده إما عند 

  .استحقاق الدین أو بعد مرور مدة معینة من هذا الأجل

ثلاثة أطراف، تشمل كل  لومن هذا المنطلق یمكن استنتاج مفهوم التأمین على القرض بأنه عقد تأمین یتشك

  :من

هو الطرف الملتزم بدفع التعویضات في حال تحقق الخطر المؤمن علیه، وذلك  :)شركة التأمین(المؤمن -

  .مقابل ما یتلاقاء من أقساط یدفعها المؤمن له

وهو الطرف المدین والذي یمنح له البنك القرض من أجل التمویل، مقابل التزامه  ):المقترض(المؤمن له -

  .بدفع أقساط التأمین، وهو ملزم بدفعها طیلة مدة العقد المبرم حتى ولو لم یقع الخطر

وهو الطرف الثالث الذي یستفید من التأمین بصفته مقرض، قد یكون بنك  :)المقرض(المستفید من القرض -

سمه في وثیقة التأمین، ذلك أنه إسة مالیة مانحة للقرض، یشترط التأمین لصالحه من خلال ذكر أو أي مؤس

الأكثر تضررا عند وقوع الخطر المؤمن علیه نتیجة وقوع، والذي قد یمس بشخص المقترض المؤمن علیه بأن 

                                                           
  .21ص ،2000دار النهضة العربیة، مصر،  ،3.الأهواني حسام الدین، التأمینات العینیة في القانون المدني المصري، ط  1
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طبیعیة  نتیجة وقوع كارثة فة البطالة وقد یمس الخطر أیضا العقار أو المنقول المؤمن علیهآیتوفى أو یقع في 

  .كالزلزال والفیضان

  .مین على القرضأأنواع الت - ب

  1.نمیز بین نوعین من التأمین على القرض تأمین القرض الداخلي، وتأمین القرض عند التصدیر

  :تأمین القرض الداخلي -1

 قد أنشأ في الجزائر هیئات متخصصة في تأمین القروض، أي شركة تأمین متخصصة الضمان

القرض الموجه للاستثمار، وتتمیز عن غیرها من شركات التأمین العادیة لما تمنح من ضمان في بقاء 

 (La société de SGCl) المشاریع قائمة ولا یتعرض أصحابها للإفلاس مثل شركة ضمان القرض العقاري

Garantie du Crédit Immobilier) (  

 .تأمین القرضو ومحصور في تأمین القرض العقاري، ال هذه الشركة متخصص ح

 :رض عند التصدیرقتأمین ال - 2

ضمان لحق ناشئ بموجب عقد مبرم بین البائع المقیم بالجزائر مع مشتري أجنبي لا ینتمیان إلى 

ة واحدة بل الفضاءات الجغرافیة السیاسیة التجاریة اللغویة القضائیة، القانونیة الواحدة، أي لا ینتمیان إلى لسیاد

  .لأكثر من دولة

یستخلص مما سبق أن تأمین القرض عند التصدیر عبارة عن وسیلة التمویل المصرفي وعقد مبرم 

والهدف الرئیسي لتأمین القرض عند التصدیر هو البیع ) شركة التأمین(والمؤمن ) المصدر(بین المؤمن له 

د التصدیر یقدم مجموعة متنوعة من الضمانات التصدیر والتطور الاقتصادي للید، بل أن تأمین الفرض عن

أو أي سبب یعرقله في  أكبر من تأمین القرض الداخلي، فهو یغطي مخاطر متنوعة في حالة إفلاس المدین

  .تسدید الدین كالمخاطر التجاریة والمخاطر السیاسیة والاقتصادیة والكوارث

المتعلق بتأمین القرض التصدیر، ثم  ،19962جانفي  10الصادر في  06-96وبموجب الأمر 

إنشاء شركة مختصة في تأمین وضمان أخطار القرض عند التصدیر وهي الشركة الجزائریة لتأمین وضمان 

                                                           
  .23، ص2007أحمد عبد الرحمان فایز، التأمینات العینیة والشخصیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  1
م، یتعلّق بتأمین القرض عند  1996ینایر سنة  10هـ الموافق  1416شعبان عام  19مؤرخ في  06-96أمر رقم   2

  .التصدیر
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، المحدد لشروط 1996جویلیة  2المؤرخ في  235- 96رقم  بصدور المرسوم التنفیذي  CAGEXالصادرات 

  .ر وكیفیاتهبتأمین القرض عند التصدی تسییر الأخطار المغطاة

  .تعریف شرط الاحتفاظ بالملكیة:ثانیا

 البیع، عقد في وضعه بالتقسیط البائعون اعتاد الذي الشرط" ذلك هو بالملكیة الاحتفاظ بشرط یقصد  

  ".بأكمله بالثمن الوفاء لحین المبیع بملكیة بمقتضاه البائع ویحتفظ

 وفاء له لیضمن للبائع، المناسب التأمین توفیر به یقصد اتفاق: "عن عبارة بأنه أیضا تعریفه تم كما

 بتقدیم الآخر الطرف یقوم أن قبل المبیعة الأشیاء ملكیة یفقد أن یرید لا فالبائع الثمن، بدفع بالتزامه المشتري

 خلال من ویتضح" الشرط هذا یتحقق حتى البائع ملك على بمقتضاه المبیع فیضل به، تعهد الذي المقابل

      الدفع، المؤجلة بالبیوع مرتبط هو التجاریة الأوساط ضمن ورواجه الشرط هذا ظهور أن التعریفین هذین

 بالثمن الوفاء تأجیل فیقبل للمشتري، ائتمانه البائع یمنح"فیها الائتماني،حیث التجاري البیع بعقود یسمى كما أو

  "الطرفان علیه یتفق معلوم لأجل

 استرداده أو بالثمن الوفاء في حقه تأمین إلى الشرط ذابه العقود هذه تضمین خلال من البائع ویسعى

  .علیه المتفق بالثمن الوفاء عن المشتري نكول حالة في المبیع الشيء لملكیة

 شهر وتم دیونه دفع عن المدین توقف حالة إلى راجع المشتري وفاء عدم مرد كان إذا أنه غیر

 صدور حالة في الدائنین جماعة مواجهة في الاسترداد في حقه ممارسة البائع یستطیع مدى أي فإلي إفلاسه،

  .الإفلاس قواعد أن علما ؟)المدین( المشتري إفلاس بشهر حكم

 الجماعة، في الدائنین مصالح یحقق بما المفلس المدین لأموال جماعیة تصفیة تحقیق إلى تهدف

 جماعة ومصلحة بالملكیة الاحتفاظ شرط صاحب البائع مصلحتي بین التوفیق المشرع استطاع إذن فیكف

  1.الدائنین

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .22، ص2018، جوان 18یدي بلعباس، العدد مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، جامعة س ،بن قراش كلثوم. أ  1
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  .فلاسالإو   التحصیل الودي للقروض: ثانيالالمبحث 

 لنا وضح إذا المدین من الدیون لتحصیل الرضائیة المرحلة هي الودیة والتسویة بالطرق التحصیل یعد

  .محتملة تسویة إلى الأمر یحتاج فقد المستحقة، المبالغ كامل سداد على قادر غیر بأنه جلیاً 

حیث تطرقنا في المطلب الأول للتحصیل الودي والطرق البدیلة في استرداد أموال القروض وفي  

  .المطلب الثاني الإفلاس

  التحصیل الودي والطرق البدیلة في استرداد أموال القروض :المطلب الأول

سترداد أموالها من المقرضین وهذا ما سوف ندرسه في الفرع الأول إترجع البنوك إلى طرق بدیلة في    

دعوة وأعذار  الفرع الثانيمن خلال التسویة الودیة وطبیعة الاستدانة بأكثر من الدخل والصلح والتحكیم وفي 

  .المدین بالدفع قبل مباشرة إجراءات التحصیل الجبري

  .التحكیمكثر من الدخل والصلح و بأ الاستدانةبیعة التسویة الودیة وط: الفرع الأول

 بدیلة كطرق والتحكیم الوساطةأو  والصلح والثانیة التسویةإما عن بطریقتین تتم التسویة في هذه الحالة 

  .القروض منازعات لتسویة

  التسویة والصلح: أولا

في مدى ثلاث أیام التالیة لإقفال كشف "  :من القانون التجاري الجزائري على أنه 314المادة  تنص        

یقوم  ،2871الدیون أو إن كان ثمة نزاع ففي مدة ثلاث أیام من القرار الصادر من المحكمة تطبیقا للمادة 

ویكون ذلك بإخطارات تنشر في الصحف المختصة  الدائنین المقبولة دیونهم باستدعاءالقاضي المنتدب 

  .القانونیة أو مرسلة إلیهم فردیا من طرف وكیل التفلیسة تبالإعلانا

متى قبل المدین في تسویة قضائیة یقوم القاضي المنتدب باستدعاء "نه أعلى  317وتضیف المادة        

موجه ضمن  أو  ینشر في الصحف وذلك بإخطار 314الدائنین المقبولة دیونهم في المیعاد المقرر في المادة 

  2".طرف وكیل التفلیسة ظروف شخصیة من

                                                           
مبلغ یجوز للمحكمة أن تقرر بوجه معجل قبول الدائن في المداولات عن " من القانون التجاري على أنه  287المادة تنص  1

 26المؤرخ في  59-75المعدل والمتمم للأمر رقم  1993أفریل  25المؤرخ في  93-08المرسوم التشریعي رقم  -". تحدده 

  .1993لسنة  43عدد  ، ج .ج .ر .المتضمن القانون التجاري ج 1975سبتمبر 
  .من القانون التجاري الجزائري 335إلى  314انظر في شأن الصلح للمواد من  2
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فإن كان هناك اقتراح بالصلح یبین الاستدعاء أن الجمعیة تستهدف أیضا إبرام الصلح بین المدین ودائنیه  

وأن دیون الذین یشتركون في التصویت تخفض الحساب الأغلبیة سواء في العدد أو في مقدار المبالغ وترفق 

لصلح ونص مقترحات المدین ورأي المراقبین إن كان لهم محل به خلاصة موجزة لتقریر وكیل التفلیسة بشأن ا

عقد الصلح المنصوص علیه في المقاطع السابقة هو اتفاق بین المدین ودائنیه الذین یوافقون بموجبه على 

  ."1و تخفیض جزء منهاأجال لدفع الدیون آ

المحكمة المختصة  ویخضع الصلح المنصوص علیه في القانون التجاري إلى المصادقة من طرف 

وینتج أثارا، إلا أنه بالنسبة للدائنین المرتهنین وأصحاب الإمتیاز لا یحتج ضدهم بالصلح والملاحظ أن الصلح 

المنصوص علیه في القانون التجاري الجزائري یخص الدائنین سواء كانوا أشخاص طبیعیة أو معنویة والأهم 

ما یجعل إجراء الصلح وفقا للقانون التجاري الجزائري مختلف لما أنه یتم بعد إجراءات التسویة القضائیة وهذا 

كما أن قواعد الإجراءات المدنیة تنظم مفهوم الصلح . هو منصوص علیه في القانون التجاري الفرنسي

  .أي بعد إیراد النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائیة. وما یلیها 990بموجب المادة 

  بدیلة لتسویة منازعات القروض الوساطة والتحكیم كطرق :ثانیا

تعتبر الوساطة والتحكیم من بین الطرق الرائدة في تسویة النزاعات المطروحة بین أشخاص القانون 

الخاص والنزاعات التي تحتوي على العنصر الأجنبي وكذلك في المنازعات التي یكون فما طرف عام وهي 

  .مقارنة بالقضاء الكلاسیكي الدولة وتوصف هاتین الآلیتین بأنهما بدیلتین وذلك

قد اعتمد التحكیم التجاري والوساطة من طرف أغلب التشریعات المقارنة حالیا كما خصت هذه الأدوات و 

لیات بالقروض وأكثر من ذلك فإن هذه الآالحرفیة تسویة تقریبا كل النزاعات المحتمل وقوعها فیما یتعلق 

  2 .رائم المصرفیة أو الجرائم الأخرىتعتمد في تسویة الجرائم سواء المتعلقة بالج

  الوساطة كآلیة بدیلة لحل نزاعات القروض -

أقر المشرع الجزائري ضمن أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة آلیة الوساطة كطریق من طرق       

منه على أن القاضي ملزم بعرض إجراء الوساطة على الخصوم في  994تسویة النزاعات وقد نصت المادة 

                                                           
سبتمبر  26المؤرخ في  75/59المعدل والمتمم للأمر رقم  1993أفریل  25المؤرخ في  08/93المرسوم التشریعي رقم  1

  .1993لسنة  43المتضمن القانون التجاري ج ر ج ج عدد  1975
ة لنیل الدكتوراه، عمر بلول، إشكالات التنفیذ على الضمانات البنكیة، دراسة مقارنة في القانون الجزائري والفرنسي أطروحا  2

  .43، ص2018تبزي وزو كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سنة  - العلوم القانونیة جامعة مولود 
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قد تمتد و  ،س بالنظام العامجمیع المواد، باستثناء قضایا شؤون الأسرة  والقضایا العمالیة وكل من شأنه أن یم

   1.الوساطة إلى كل النزاع أو جزء منه

وما تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یحصر إجراء الوساطة في منازعة معینة أو في 

 .منازعات البنوك، بل أكثر من ذلك أنه لم یحدد إمتداد هذا الإجراء من حیث القوانین الموضوعیة والإجرائیة

رأینا فإنه لا مانع بل یستحسن للبنك أو المؤسسة المالیة لاسیما فیما یتعلق بقروض الاستثمار وفي      

إعمال قواعد الوساطة هذا من جهة ومن جهة ثانیة فإن القاضي التجار یكون ملزما بعرض الوساطة بصفة 

  .ك أو المؤسسة المالیة طرفاأولیة على الأطراف المتنازعة في الموضوع بما فیها النزاعات التي یكون فیها البن

أنه فیما یتعلق بإجراءات التنفیذ، فغالبا ما تلجأ البنوك والمؤسسات المالیة إلى القضاء  غیر

الكلاسیكي على اعتبار أنها حاملة لسندات تنفیذیة، ودیونها عادة ما تكون ممتازة  أو مضمونة برهن وبالتالي 

  .ى إجراءات الوساطة غیر معروفةفإنه في التطبیقات البنكیة في الجزائر تبق

  :التحكیم التجاري كطریق بدیل لتسویة النزاعات المتعلقة بالتنفیذ على الضمانات -

یعتبر التحكیم التجاري من الأدوات البدیلة لتسویة النزاعات بصفة عامة بعیدا عن التسویة القضائیة 

هم یلدى الكثیر من المتعاملین لاسیما إذا كان ف مألوفةالكلاسیكیة التي توصف بأنها معقدة الإجراءات وغیر 

ترفع الدعوى : " ج.إ.م.إ.من ق 534، فبالنسبة للوساطة في المواد التجاریة  وطبقا لنص المادة عنصر أجنبي

وبعد  "أمام القسم التجاري لعریضة إفتتاح الدعوى طبقا للقواعد العادیة المنصوص علیها في هذا القانون

ى رئیس القسم التجاري عرض النزاع مسبقا على الوساطة لا تخضع الوساطة أمام القسم بجب عل: "التعدیل

  .2"من هذا القانون 994التجاري إلى قبول الأطراف، خلافا لأحكام المادة 

  .وهناك نوعین من التحكیم الأول داخلي والثاني خارجي

ى إرادة الأطراف المتنازعة التي یعود ویوصف التحكیم التجاري كذلك بأنه قضاء طلیق لأنه یعتمد أساسا عل

  .لها الخیار في القانون المطبق على المنازعة سواء من حیث الشكل أو من حیث الإجراءات

هذا الذي یبرم إما في إطار شرط التحكیم          " باتفاق التحكیم"یسعى اتفاق الطرفین بشأن التحكیم 

)Clause Compromissoire ( أو مشارطة التحكیم)Compromis .( وقد كشف الواقع العملي على تباین

                                                           
1
  .44مرجع سابق، ص عمر بلول، إشكالات التنفیذ على الضمانات البنكیة،ا  

2
، بیت 5، ط1، ج13-22المعدل والمتمم بالقانون رقم  09-08القانون رقم  ج على ضوء.إ.م.إ.بربارة عبد الرحمن، شرح ق   

  .424، ص2022الأفكار، الجزائر، 
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كما یسعى اتفاق التحكیم بالعقد التحكیمي  ،مواقف التشریعات الداخلیة للدول بشأن مسألة كتابة اتفاق التحكیم

وثیقة التحكیم وكذا تبنى المشرع الجزائري آلیة التحكیم كآلیة بدیلة لتسویة النزاعات بدایة من نص المادة 

یمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكیم "  :نون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على أنهمن قا 1006

 ."في الحقوق التي له مطلق التصرف فیها

ولا یجوز للأشخاص . لا یجوز التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهلیتهم

 ".ي علاقاتها الإقتصادیة الدولیة أو في إطار الصفقات العمومیةالمعنویة العامة أن تطلب التحكیم، ما عادا ف

أو المعنویة  من خلال هذا النص یكون المشرع الجزائري قد فتح المجال أمام جمیع الأشخاص الطبیعیة     

للجوء إلى التحكیم كآلیة لفض نزاعاتهم وبالنتیجة فإن البنوك والمؤسسات المالیة غیر مستثنات قانونیا من 

نشب نزاع فیما  إجراءات التحكیم فیمكن لهذه الأخیرة أن تتفق مع معاملیها على أن یلجئوا للتحكیم إذا ما

  .یتعلق بتنفیذ عقد القرض

غیر أنه وبالعودة إلى القانون المصرفي في الجزائر لا نجده یتضمن التحكیم كآلیة بدیلة، كما أنه 

  .ازعات مصرفیة بطرح أكثر من إشكالومن الناحیة العملیة فإن إعمال التحكیم في من

لم تتضمن قواعد الإجراءات والإداریة في الجزائر ولا قواعد قانون البنوك قواعد خاصة في التحكیم تخص فقط 

  1.المنازعات البنكیة بل جاءت أحكام التحكیم العامة

  دعوة وأعذار المدین بالدفع قبل مباشرة إجراءات التحصیل الجبري:  الفرع الثاني

تقوم بها البنوك والمؤسسات المالیة حفاظا على أموالها الممنوحة كفروض بمختلف أنواعها من     

وذلك نتیجة عدم وفاء المدینین الأسباب عدة وما لاحظناه هو أنه وإلى غابة قبول بعدة إجراءات  الضیاع،

، ولكن هذا لا یكفي بل إن هذه حمایةطلب القرض فإن البنك أو المؤسسة المالیة تكون قد طبقت آلیات 

في هذا الإطار فإنها تنوع من أسالیب المواجهة و المؤسسات وهي تتعامل مع زبائنها المستفیدین من القروض 

وأثناء المرحلة الأولى من حلول أجال الاستحقاق فإن البنك المانح أو المؤسسة المانحة للقرض وحفاظا على 

ب منهم الوفاء دون أن تلجأ إلى الإجراءات الردعیة، وخلال هذه المرحلة الثقة مع عملائها فهي تذكرهم وتطل

ومن  - ذلك أنها تقوم بإجراءات بنفسها  - فهي تتبع إجراءات ودیة تهدف من خلال من جهة إلى عدم الإنفاق 

 بتوجیهوم وفي هذا السیاق، فإن البنوك والمؤسسات المالیة تق. جهة أخرى تبقي على العلاقة بینها وبین زبائنها

   .دعوة للدفع كما تعلم مدینها بتبعات التأخیر

                                                           
  .47ق، ص بعمر بلول، إشكالات التنفیذ على الضمانات البنكیة، مرجع ساا  1
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  توجیه الدعوة للدفع وإعلام المدین بتبعات التأخیر

تقوم البنوك والمؤسسات المالیة في مرحلة ما قبل توجیه الإنذارات الرسمیة بالدفع بمعنى قبل القیام 

كما تذكر المدین المتقاعس بتبعات ذلك ) أولا(بالإجراءات الرامیة إلى توقیع الحجز والبیع بتوجیه دعوة للدفع 

  ).ثانیا(

  توجیه الدعوة للدفع: أولا

ویتلخص . من التطبیقات المصرفیة المنتهجة في النظام المصرفي الجزائري توجیه الدعوة للمدین بالدفع      

انح  أو المؤسسة هذا الإجراء في أنه عند حلول أجل استحقاق القسط الأول من مبلغ القرض یقوم البنك الم

وإجراء لقاء معه وعادة ما یقوم بهذا اللقاء من جانب البنك مدیر الوكالة أو  ،1بزبونها بالاتصالالمالیة المانحة 

كما . المكلف بالتحصیل ومن خلال هذا اللقاء یستمع مدیر البنك إلى تفسیرات المدین الذي لم یف بالتزامه

 .في عدم الدفع الاستمرارنجر عنه من تبعات مالیة من خلال بالدفع وما قد ی بالالتزامیذكره كذلك 

أو طلب  وقد ینتج عن اللقاء الأول الذي یجمع البنكي بالمدین تعهد هذا الأخیر بالوفاء في أجل معین   

القرار المناسب بقبول طلب  یتخذهذا الأخیر تمدید له أجال الدفع والمدیر البنك أو المكلف بالتحصیل أن 

  .، وهذه الإجراءات تقوم في حالات معینةهلتزامبانكي إذا لم یفي المدین المدین تحث طائلة مسؤولیة الب

  من قانون النقد والقرض الجزائري 124الإنذار بالدفع الموجه طبقا للمادة 

وض بناءا على تلك الرسالة أسس المشرع المصرفي الجزائري إجراءات الحجز والبیع لتحصیل دیون القر 

أو الخطاب الذي یوجهه الدائن أي البنك أو المؤسسة المالیة عند حلول أجال الاستحقاق والذي یطالب فیه 

السالفة ق ن ق من  124مدینه بالوفاء وهو یسعى إنذار بالدفع، وقد أشارت إلى هذا الإجراء الجوهري المادة 

  .2(..)إنذار مبلغ للمدین بواسطة عقد غیر قضائي بعد " (..) الذكر، والتي تنص على أنه 

یجعل الدارس یطرح سؤال جوهري وهو ما " إن استعمال قانون النقد والقرض المصطلح عقد غیر قضائي

بدیونه بأیة طریقة كانت حتى ولو كان  يالمقصود بالعقد غیر القضائي؟ وقد یشكل إعلام المدین الذي یف

إلا انه وبالعودة إلى التطبیقات ". بعبارة العقد غیر القضائي" ده المشرع بالمطالبة الشفهیة جزء مما قص

                                                           
بطرق مختلفة إما عن حیث أن البنك یتصل بزیونه عند تخلف هذا الأخیر عن دفع القسط الأول عند حلول آجال استحقاقه  1

  .أو عن طریق الهاتف، أو البرید الإلكتروني أو عن طریق أحد الأشخاص) خطاب مكتوب( طریق رسالة 
  .یتعلق بالنقد والقرض،معدل ومتمم2003أوت  26مؤرخ في  11- 03من الأمر رقم  124المادة  2
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المصرفیة فإن الإنذار لا یبلغ إلا عن طریق الإجراءات الواردة بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة ذلك تحت 

  .عنوان عقود التبلیغ الرسمي

قانون النقد والقرض یخضع لإجراءات التبلیغ من  124وعلیه فإن الإنذار بالدفع الذي أشارت إلیه المادة 

  .الرسمي

  محضر الإنذار بالدفع

محضر الإنذار بالدفع إجراء إجباري یقوم به البنك أو المؤسسة المالیة تمهیدا لإجراءات الحجز والبیع 

مدرجة إعداد محضر الإنذار والبیانات ال: سواء على المنقولات أو العقارات وستعالج هذا العنصر من جانبین

  ).ثانیا(وشرط نشر مضمون الإنذار في الجریدة ) أولا(به 

  إعداد محضر الإنذار والبیانات المدرجة به: أولا

دین في آجاله وبعد فشل الدعوات یقوم البنك أو المؤسسة المالیة المانحة للقرض إذ لم یف المدین بال

  .قناعه بالدفع بتوجیه إنذار له بالدفعلإ

المتعلق بالنقد  11-03یتم إعداد محضر الإنذار بالوفاء في القانون الجزائري وفقا لمقتضیات الأمر رقم    

المتضمن قانون تنظیم مهنة المحضر  2006/02/20المؤرخ في  06/03والقرض وكذلك القانون 

ة المحضر من قانون تنظیم مهن 12، حیث یجب الإشارة في عنوان المحضر إلى نص المادة 1القضائي

من الأمر المتعلق بالنقد والقرض، ویتضمن هذا المحضر مجموعة من البیانات  124القضائي والمادة 

الجوهریة، بحیث یقوم المحضر القضائي بإعداد محضر الإنذار بناءا على طلب البنك أو المؤسسة المالیة 

یستخلص من ج .إ.م.إ.من ق 407نصت علیها المادة  ویضمنه مجموعة من البیانات ،2وفقا للقانون وذلك

المادة المستحدثة أن هناك فارقا جوهریا بین التبلیغ الرسمي والتبلیغ العادي، فالتبلیغ الأول یقوم به المحضر 

القضائي ویحرر بشأنه محضرا في عدد من النسخ مساوي لعدد الأشخاص المراد تبلیغهم رسمیا، أما الثاني 

التسلیم من طرف أمانة الضبط ولا یثبت التبیلغ الرسمي إلا بناءا على فیتم دون محضر تسلیم كالإشعار أو 

نحضر یتضمن في أصله بیانات یجب أن یتضمنها محضر التبلیغ تحت طائلة البطلان الذي یجوز إثارته 

 :من المطلوب تبلیغه قبل إثارته لأي دفع أو دفاع وتتمثل هذه البیانات في

  .المهني، توقیعه، ختمه ولقب المحضر القضائي، عنوانه إسم-  

                                                           
  .تنظیم مهنة المحضر القضائيالمتضمن  2006/02/20المؤرخ في  06- 03من القانون رقم  12المادة  1
2

  .353مرجع سابق صبربارة عبد الرحمن،   
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  .تاریخ التبلیغ بالحروف وساعته- 

  .إسم ولقب طال التبلیغ وموطنه- 

وصفة ممثله القانوني أو  ر طبیعته وتسمیته ومقره الإجتماعيإذا كان طالب التبلیغ شخصا معنویا تذك- 

  .الإتفاقي

  .ه وصفتهإسم ولقب وموطن الشخص المبلغ إذا تعلق الأمر بشخص معنوي یشار إلى طبیعت- 

  .توقیع الشخص الذي تلقى التبلیغ وبیان طبیعة وثیقة التي تثبت هویته- 

  1.الإشارة إلى تسلیم الوثیقة موضوع التبلیغ الرسمي- 

ثم یذكر المحضر القضائي في محضره نص الإنذار الذي یحتوي على مبلغ الدین بالأحرف والأرقام وتاریخ  

عشرة یوم للدفع وإلا تمت ضده إجراءات الحجز والبیع طبقا  15لة استحقاقه مع تذكیر المبلغ له بأن له مه

من قانون النقد والقرض مع الإشارة إلى أن تحدید المبلغ المطلوب الوفاء به یطرح إشكال على  124للمادة 

   .اعتبار أن المبلغ الواجب دفعه للبنك یكون متغیر بالنظر إلى تسب الفوائد والتأخیر

  مضمون الإنذار بالوفاء في الجریدةشرط نشر : ثانیا

وإذا كانت قیمة الإلتزام "(...) من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه  412تنص المادة 

یجب أن ینشر مضمون الإطار العام لإشكالیة التنفیذ على ) دج 500.000(تتجاوز خمسمائة ألف دینار 

من رئیس المحكمة الذي یقع فیها مكان التبلیغ وعلى نفقة  عقد تبلیغ الرسمي في جریدة یومیة وطنیة بإذن

  2".طالبه

الملاحظ من خلال هذا النص أنه لا یمكن للبنك أو المؤسسة المالیة أن تباشر إجراءات طلب الحجز       

ما والبیع برسالة بسیطة إلا بعد أن تتكبد عناء النشر المضمون الإنذار بالوفاء بجریدة وطنیة وذلك في حالة 

والغالب في دیون البنك ) خمسمائة ألف دینار جزائري(دج  500.000إذا تعدى مبلغ الدین العالق 

والمؤسسات المالیة أنها تفوق بكثیر هذا المبلغ كما أن مدین البنك إذا ما ساءت نیته في الوفاء فإنه عادة ما 

  .لا یستجیب للإجراءات المقامة ضده بالإختفاء عن الأنظار

                                                           
1
، مرجع سابق 13-22المعدل والمتمم بالقانون رقم  09-08القانون رقم  ج على ضوء.إ.م.إ.بربارة عبد الرحمن، شرح ق  

  .353ص
 .، مرجع السابق09/08ن من قانو  406المادة  2
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ر، یختتم محضر الإنذار بالوفاء بتوقیع المحضر وختمه وكذلك إمضاء المبلغ له هذه وفي الأخی

الإجراءات التي أوردها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تجعل تطبیق القانون الخاص 

  .وهو قانون النقد والقرض محدودا جدا مقارنة بالإجراءات العامة في تحصیل أموال البنوك

  فلاسالإ:  المطلب الثاني

تصفیة أموال التاجر المتوقف عن دفع دیونه في مواعید استحقاقها تصفیة  إلى الإفلاسنظام  یهدف      

نحاول بعدة خصائص تمیزه عن باقي الأنظمة الأخرى وهذا ما سوف  الإفلاسجماعیة ، ویمتاز نظام 

الإفلاس وكیفیة تسییره والمحكمة المختصة وفي الفرع ، حیث نتطرق إلى معنى التطرق إلیه في هذا المطلب

  .الثاني حصر مال المفلس وإدارتها

  فلاس وكیفیة تسییره والمحكمة المختصة معنى الإ :الفرع الأول

والسلطة والمحكمة  للإفلاسالتطور التاریخي  إلىفیجب الرجوع  للإفلاسللوقوف على التنظیم الحالي       

  .المختصة على تسییره

  :فلاسمعنى الإ- أولا

  :  إختلف الفقهاء في تعریف الإفلاس ولتفادي هذا الإختلاف إرتأینا تعریفه كما یلي

  :المعنى اللغوي للإفلاس -1

تعني كلمة الإفلاس الإعصار والإفتقار أي الإنتقال من الیسر إلى العسر وهي كلمة مشتقة من كلمة 

لرجل بمعنى أصبح بدون فلوس فهو مفلس والجمع هو فیقال مثلا أفلس ا) بفتح القاء وسكون اللام(فلس 

 .1)بفتح المیم والفاء( مفالیس 

وبذلك فالإفلاس یعني العسر والعجز . ولفظ فلس مشتق من اللغة الیونانیة الذي یعني العملة النقدیة

  .المالي وهو حالة یصل إلیها المدین بحیث لا یستطیع الوفاء بما علیه من دیون حالة

  

  

  

                                                           
الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون، كلیة الحقوق سلماني الفضیل، الإفلاس في التشریع  1

  .11، ص2017والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
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 القانوني للإفلاسالمعنى  -2

إن الإفلاس قانونا یعني ذلك النظام القانوني الذي یرجع أصله إلى القانون الروماني وهو نظام التنفیذ       

الجماعي على أموال المدین التاجر الذي توقف عن دفع دیونه التجاریة في مواعید استحقاقها فالإفلاس هي 

  .المالیة تجاه دائنیهحالة المدین الذي توقف عن تنفیذ التزاماته 

یهدف نظام الإفلاس إلى تصفیة أموال المفلس تصفیة جماعیة وبیعها وتوزیع حاصلها على دائنیه 

 .كل بحسب نسبة دینه، أي تقسم أموال المفلس بین الدائنین قسمة غرماء

المتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59لقد تبنى المشرع الجزائري نظام الإفلاس بموجب الأمر رقم 

إلى  215مادة قانونیة ابتداءا من المادة  173القانون التجاري ونص علیه في الكتاب الثالث وخصص له 

  .من القانون التجاري 388غایة المادة 

إلا في خمسة لم یدخل علیه تعدیلات  1975إن المشرع الجزائري ومنذ صدور القانون التجاري في سنة      

 1993- 04- 25المؤرخ في  93/08المعدلة بموجب التشریعي رقم  317و 217 216المادة : هيمواد و 

  .1المتضمن تعدیل القانون التجاري

من القانون التجاري المتعلقة بوكیل التفلیسة فكانت المحكمة هي التي تتولى  238كما تم إلغاء المادة       

جویلیة  9المؤرخ في  96/23الأمر رقم تعیین وكیل التفلیسة من بین كتاب ضبط المحكمة، إلا أنه وبموجب 

المتضمن الوكیل المتصرف القضائي تم إلغاء مصطلح وكیل التفلیسة واستبدل بمصطلح الوكیل  1996

  . 2القضائي المتصرف

 2005فیفري  6المؤرخ في  02/05مكرر بموجب القانون رقم  252كما أضاف المشرع الجزائري المادة     

  .3التحفظیةالمتعلقة بالتدابیر 

  

  

                                                           
یتضمن القانون التجاري الجزائري  59/ 75، یعدل و یتمم أمر رقم 1993/  04/25مؤرخ في  08/93مرسوم تشریعي رقم   1

  .1993/  4/27المؤرخة في  27دد ج ع.ج.، ج ر
جویلیة  10مؤرخة في  43ج عدد  .ج.ر.یعلق بالوكیل المتصرف القضائي  ج 1996یولیو  9مؤرخ في  96/23أمر رقم  2

.1996  
مؤرخة  في  11ج عدد .ج.ر.، یتضمن تعدیل القانون التجاري الجزائري ج2005فبرایر  6مؤرخ في  05/02قانون رقم  3

9/2/2005.  
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  إشراف السلطة القضائیة على الإفلاس وبساطة إجراءاته- ثانیا

إن السلطة القضائیة هي التي تتولى وتشرف على حسن سیر إجراءات الإفلاس منذ انطلاقها إلى 

لة تعیین أشخاص التفلیسة فالقاضي المنتدب یعین في أن خلال الرجوع إلى مسغایة انتهائها ویتجلى ذلك م

من القانون  235بدایة كل سنة قضائیة من طرف رئیس المجلس القضائي وهذا ما نصت علیه المادة 

قتراح إیعین القاضي المنتدب، في بدء كل سنة قضائیة بأمر من رئیس المجلس بناء على : التجاري الجزائري

    المنتدب مكلف بنوع خاص بان یلاحظ و یراقب أعمال وإدارة التفلیسة،  رئیس المحكمة، ویكون القاضي

  1.أو التسویة القضائیة

إضافة إلى ذلك فإن المحكمة هي التي تتولى تعیین وكیل التفلیسة من بین كتاب ضبط المحكمة 

المؤرخ في  96/23، إلا أنه وبموجب الأمر رقم 1996وسنة  1975وكان ذلك في الفترة الفاصلة بین سنة 

المعدل للقانون التجاري الجزائري تم حذف مصطلح وكیل التفلیسة واستبدل بمصطلح  1996جویلیة  9

الوكیل المتصرف القضائي الذي یعین بقرار من وزیر العدل من بین الأشخاص المسجلین في القائمة التي 

  .تعدها اللجنة الوطنیة

صادقة على إجراءات الصلح كما یجوز للمحكمة من الأكثر من ذلك فإن المحكمة هي التي تتولى الم

من  216تلقاء نفسها أن تقضي بشهر إفلاس التاجر المتوقف عن دفع دیونه طبقا للفقرة الثانیة من المادة 

  .القانون التجاري

على الاختصاص  1مكرر 536مكرر على الاختصاص النوعي، و المادة  536كما نصت المادة 

  2.على تشكیل المحكمة التجاریة المتخصصة 2كررم 536الإقلیمي والمادة 

  یؤدي إلى غل ید المفلس ویحقق المساواة بین الدائنین  -ثالثا

  .إن نظام الإفلاس هو نظام متكامل یؤدي إلى غل ید المفلس من إدارة أمواله ویحقق المساواة بین الدائنین

  

 

                                                           
  .27ص سلماني الفضیل، الإفلاس في التشریع الجزائري،  1

الموافق  1443ذي الحجة عام  13المؤرخ في  13- 22قانون رقم   2والمادة مكرر  1مكرر والمادة مكرر 536المادة -   2

المتضمن  2008فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08یعدل ویتمم قانون 2022یولیو سنة  12

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
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  :غل ید المفلس -أ

عن باقي الأنظمة الأخرى، فلكي تتم عملیة التنفیذ الجماعي على  إن هذه الخاصیة ینفرد بها نظام الإفلاس 

نتقاص من هذا الأخیر من تهریب أمواله والإ أموال المدین المفلس فإن الضرورة تستوجب إیجاد آلیة تمنع

الضمان العام للدائنین، تتمثل هذه الآلیة في مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى منع المدین المفلس من 

صرف في أمواله وینوبه في ذلك شخص یسمى الوكیل المتصرف القضائي الذي یمارس كل حقوق ودعاوى الت

المفلس طیلة مدة التفلیسة وهذه الخاصیة تؤدي لا محال إلى التضییق على المدین المفلس، فزیادة على منعه 

ل صدور حكم الإفلاس طال بعض التصرفات التي أبرمها قببمن التصرف في أمواله الخاصة فالمشرع قرر إ

وهو ما یعرف بفترة الریبة أو الشك التي یتعمد فیها المدین المفلس إلى إخفاء حالة التوقف عن دفع دیونه 

  .ویتعمد إلى تهریب أمواله

 :الإفلاس یحقق المساواة بین الدائنین - ب

بتكوین ما یسمى بجماعة  لزمأباعتبار الإفلاس نظام التنفیذ الجماعي على أموال المدین المفلس فالقانون  

الدائنین، التي یمثلها الوكیل المتصرف القضائي وبالتالي یمنع على كل دائن أن یتخذ إجراءات فردیة في 

التنفیذ على أموال المفلس للوصول إلى حمایة مصالح الدائنین فإن المشرع أخذ بمبدأ مساواتهم في المعاملات 

  1.الغرماء دین المفلس التي تخضع لقسمةخصوصا ما یتعلق بمسالة توزیع أموال الم

إضافة إلى ذلك فالمشرع الجزائري قد رتب عدم نفاذ بعض التصرفات التي أبرمها المدین المفلس في فترة 

كل وفاء مهما كانت  :"التي نصت على من القانون التجاري 247الریبة ، فأكدت الفقرة الثالثة من المادة 

  2".الحكم المعلن بالتوقف عن الدفعكیفیته لدیون غیر حالة بتاریخ 

  :المحكمة المختصة بشهر الإفلاس -رابعا

یعرف الإختصاص بأنه السلطة التي خولها القانون لمحكمة ما في الفصل في نزاع ما، كما یعرف بأنه 

تهدف قواعد الاختصاص التي تحدد نصیب كل جهة قضائیة من  3صلاحیة المحكمة للنظر في الدعوى

جهات القضاء وتعتبر مسألة الاختصاص من أهم العناصر التي یثیرها نظام الإفلاس، كونه یتعلق بالنظام 

العام فلا یجوز الاتفاق على مخالفته، ولتحدید المحكمة المختصة یجب التطرق إلى الاختصاص النوعي أولا 

 .لإقلیمي ثانیاثم الاختصاص ا

                                                           
  .27بق ، صامرجع س ، سلماني الفضیل 1
  .1996دیسمبر 9المؤرخ في  27- 96الفقرة الثالثة، الأمر  ، قانون التجاري الجزائري،247نص المادة  2
  .66ق ، صابسلماني الفضیل، الإفلاس في التشریع الجزائري، مرجع س 3
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  :الاختصاص النوعي -أ

مكرر تختص المحكمة التجاریة المتخصصة بالنظر في طائفة من المنازعات  536عملا بالمادة 

على سبیل الحصر دون غیرها بالنظر إلى صلتها الوثیقة للقوانین الدولیة التي تولي عنایة خاصة بالملكیة 

  :الإختصاصات على النحو الآتيالفكریة، وحریة التجارة ونذكر تلك 

  .المنازعات الملكیة الفكریة- 

  .المنازعات الشركات التجاریة، لاسیما منازعات الشركاء وحل تصفیة الشركات- 

  .التسویة القضائیة والإفلاس- 

  .المنازعات البنوك والمؤسسات المالیة مع التجار- 

  .تعلقة من النشاط التجاريالمنازعات البحریة والنقل الجوي ومنازعات التأمینات الم- 

  1.المتعلقة بالتجارة الدولیةالمنازعات - 

  :الاختصاص الإقلیمي - ب

تطبق أمام المحكمة التجاریة المتخصصة أحكام الإختصاص الإقلیمي المنصوص علیها في   

  : إ بشقیها.م.إ.ق

  .المتعلق بالقسم التجاري 532وارد في المادة ما هو - 

  .إ.م.إ.من ق 47إلى  37الإقلیمي المنصوص علیها في المواد  الأحكام العامة للإختصاص- 

تطبق على المحكمة التجاریة المتخصصة أحكام الإختصاص الإقلیمي  1مكرر 536وطبقا لنص المادة - 

   .المنصوص علیها في هذا القانون

تتشكل :" حیث جاء في مضمونها 2مكرر  536وعن تشكیلة المحكمة التجاریة المتخصصة نظمته المادة 

محكمة التجاریة المتخصصة من أقسام تحت رئاسة قاضي وبمساعدة أربعة مساعدین وفي حال غیاب 

  .مساعدین أو أكثر یتم إستخلافهم بقاضي أو قاضیین

  

                                                           
1
، مرجع سابق، ص 13-22المعدل والمتمم بالقانون رقم  09-08القانون رقم  ج على ضوء.إ.م.إ.بربارة عبد الرحمن، شرح ق  

426-427.  
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یحدد رئیس المحكمة التجاریة المتخصصة بعد إستطلاع رأي وكیل الجمهوریة، :" 3مكرر 536ونفس المادة 

  1".ب طبیعة وحجم النشاط القضائيعدد الأقسام، بموجب أمر، حس

إلا أن المشرع الجزائري قد أورد استثناء عن اختصاص محكمة موطن المدعى علیه بالنسبة لقضایا 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على  40إفلاس الشركات التجاریة، فلقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 

القضائیة للشركات وكذا الدعاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء، أمام في مواد الإفلاس أو التسویة ": ما یلي

ر الاجتماعي قالمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسویة القضائیة أو مكان الم

  ."للشركة

  حصر أموال المفلس وإدارتها: الفرع الثاني

إدارة أمواله والتصرف فیها وتوضع تحت تصرف بصدور حكم الإفلاس تغل ید المدین المفلس عن 

المنصب على   2الوكیل المتصرف القضائي، ولكي تنتقل له هذه الأموال یجب القیام بحصر أموال المفلس

تحدید الجانب الإیجابي لذمته، ثم یقوم الوكیل المتصرف القضائي بإدارتها والمحافظة علیها وصیانتها إلى 

  .غایة تصفیتها 

 ل المفلسحصر أموا- 1

إن الإجراء الأولي الذي تبدأ به التفلیسة هو حصر أموال المفلس التي تشكل الضمان العام لحقوق        

  .الدائنین، وتتم عملیة حصر أموال المدین بتحدید الجانب الإیجابي لذمته

لا یتصرف یجب على الوكیل المتصرف القضائي أن یقوم بوضع الأختام على كل أموال المدین المفلس حتى 

فیها ولا یضر بمصالح جماعة الدائنین، ثم یأتي الإجراء الثاني المتمثل في القیام برفع الأختام وعملیة الجرد، 

  .وأخیر یجب قفل الدفاتر ووضع المیزانیة

 إدارة أموال المفلس- 2

ة علیها وصیانتها یلتزم الوكیل المتصرف القضائي مباشرة بعد استلام أموال المدین المفلس بإدارتها والمحافظ

إلى غایة تصفیتها، تتركز أعمال الإدارة والصیانة التي یباشرها الوكیل المتصرف القضائي في الأعمال 

                                                           
1
، مرجع سابق، 13-22المعدل والمتمم بالقانون رقم  09-08القانون رقم  ج على ضوء.إ.م.إ.بربارة عبد الرحمن، شرح ق  

  .428ص
  .98سلماني الفضیل، الإفلاس في التشریع الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص 2
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التحفظیة، وتحصیل الدیون، مباشرة التحكیم والتصالح والإستمرار في استغلال تجارة المفلس، بیع منقولات 

  .وعقارات المدین ثم إیداع حاصلها في الخزینة العامة

  الأعمال التحفظیة وتحصیل الدیون: أولا 

یجب على الوكیل المتصرف القضائي ابتداء من استلامه أموال المفلس أن یقوم بجمیع الأعمال التحفظیة 

  .اللازمة لحفظ حقوق المفلس، وكذا تحصیل دیونه لدى مدینیه

  :الأعمال التحفظیة  -أ

یلزم باتخاذ كل الإجراءات التي یراها ضروریة من أجل بمجرد أن یتم تعیین الوكیل المتصرف القضائي، 

الحفاظ على أموال المدین التي تشكل الضمان الوحید لجماعة الدائنین في استیفاء دیونهم، فیقوم بقطع مواعد 

التقادم وتحریر احتجاج عدم الوفاء للأوراق التجاریة المستحقة الوفاء بعد صدور حكم الإفلاس، وإجراء 

والطعن في الأحكام القضائیة، وقید ما للمدین المفلس  1فظیة وحجز ما للمدین المفلس لدى الغیرالحجوز التح

من حقوق الرهن والاختصاص على أموال مدینه، كما یلزم وكیل التفلیسة أن یبادر فور صدور حكم شهر 

طبقا لأحكام المادة  الإفلاس بتسجیل الرهن العقاري لصالح جماعة الدائنین على جمیع أموال المدین المفلس

یقضى الحكم الناطق بالتسویة القضائیة أو شهر : " من القانون التجاري الجزائري التي تنص على 254

الإفلاس لصالح جماعة الدائنین، بالرهن العقاري الذي یتعین على وكیل التفلیسة بتسجیله فورا على جمیع 

  .2 بأولأموال المدین وعلى الأموال التي یكتسبها من بعد أولا

 :تحصیل الدیون - ب

إن من نتائج الإفلاس غل ید المدین من التصرف في أمواله، وبالتالي یحل محله الوكیل المتصرف القضائي، 

من القانون  261حل أجلها فلقد أكدت المادة  الذي یلزم بتحصیل الدیون التي للمفلس لدى الغیر والتي

استخراج من الحفظ تحت الأختام الأوراق التجاریة التي حان التجاري بان القاضي المنتدب هو الذي یقوم ب

  .أجل استحقاقها والتي یكون المدین حاملا لها 

ثم تسلم للوكیل المتصرف القضائي من أجل المطالبة بالوفاء بها في مواعید استحقاقها ویجب أن یتم الوفاء 

، ویلزم بالوفاء 3یعتبر وفاء غیر صحیحلمصلحة الوكیل المتصرف القضائي ولیس للمدین، وكل وفاء للمفلس 

                                                           
  .104سلماني الفضیل، الإفلاس في التشریع الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .، یتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم59- 75من أمر رقم  254المادة   2
  .105سلماني الفضیل، الإفلاس في التشریع الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص 3
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من  419مرة ثانیة إذا شكل الوكیل المتصرف القضائي معارضة في هذا الشأن، هذا ما تطرقت إلیه المادة 

القانون التجاري الجزائري التي أكدت بأنه تجوز المعارضة في الوفاء بقیمة السفتجة إذا كان الوفاء للمدین 

  .ةالمفلس الذي هو حامل السفتج

  :إیداع المبالغ المتحصل علیها في الخزینة العامة  -ج

لقد حرص المشرع على المحافظة على أموال التفلیسة، فألزم الوكیل المتصرف القضائي بعدم الاحتفاظ       

بالمبالغ المتحصل علیها من التفلیسة، وألزمه بإیداع كل المبلغ المتحصل علیها مباشرة وفورا لدى الخزینة 

  .العامة

ب حصول إیداع المبالغ المتحصل علیها كما یجب على الوكیل المتصرف القضائي أن یثبت للقاضي المنتد 

من القانون  271من التفلیسة خلال خمسة عشر یوما من یوم التحصیل وهذا ما نصت علیها علیه المادة 

 .1التجاري الجزائري

لعل الغایة من حرص المشرع على وجوب إیداع الأموال المتحصل علیها فورا في الخزینة  العامة، هو عدم 

  .2المتصرف القضائي في استعمال هذه الأموال أو اختلاسها أو تبدیدها إعطاء فرصة للوكیل

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .107الجزائري، مرجع نفسه، صسلماني الفضیل، الإفلاس في التشریع  1
  .، المتضمن القانون التجاري الجزائري59- 75من أمر  271نص المادة  2
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  : خلاصة الفصل الأول

 كبیرا ضد وقائیا دورا تلعب وأنواعها أشكالها بمختلف التأمینات أن القول یمكن سبق ما خلال من

 لا الثقة، فالبنك على الأولى بالدرجة یقوم الإئتمان أن من الرغم فعلى البنوك، للعملیات الملازمة المخاطر

 ثقة من توفره وبالرغم مما السمعة هذه البنكي، الوسط في مالیة وسمعة بمركز المتمتع للعمیل إلا ائتمانه یمنح

 تحصیل له تكفل للبنك العمیل یقدمها التي التأمینات من مجموعة إلى تستند لم إذا لصاحبها تشفع لا قد

 نهاأ من الرغم وعلى للقروض والعینیة الشخصیة الضمانات دراستها تمت التي الضمانات بین ومن حقوقه،

 .الضمانات أهم من اعتبارها یمكن ولكن الضمانات كل لیست

 فیها الدائن ضمان فیحقق الالتزام، تنفیذ عن المسؤولین تعدد على الشخصیة الضمانات تقوم حیث

 إلى إضافة وأوضحها الشخصیة، التأمینات صور أهم هي والكفالة المدین، ذمة إلى أخرى ذمة ضم من

 .الاحتیاطي الضمان

 الوفاء لضمان المدین أموال من معین مال تخصیص على فتقوم العینیة للتأمینات بالنسبة أما

 تمت التي التأمینات بین ومن المال، هذا في مدینه تصرف خطر من للدائن حمایة تحقق وهي بالالتزام،

 .أخرى عینیة تأمینات إلى إضافة الحیازي والرهن الرسمي الرهن دارستها

 القروض لضمان كافیة غیر تعتبر العینیة أو الشخصیة سواء الضمانات أو التأمینات هذه أن غیر

 الكلاسیكیة الضمانات من وتأثیرا وتطورا، وعملا قوة أشد تكون جدیدة ضمانات توافر من لابد بل البنكیة،

 .البنكیة للقروض
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  :تمهید

للنظریات یعتبر التنفیذ الجبري من موضوعات قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، یخضع 

حیث ینقسم إلى عدة أقسام، الجامع بینها فكرة أساسیة هي فكرة .والأحكام العامة المتعلقة بهذا القانون 

والصلة بین الحكم والتنفیذ هي صلة تتابع في .تتمثل في صورة حكم أو في صورة تنفیذ .الحمایة القضائیة

  .معظم الأحیان، فالتنفیذ یبدأ بعد الحكم غالبا

  .الإجراءات الممهدة للتنفیذ الجبري على الرهن الحیازي والرسمي :الأولالمبحث 

یعد التنفیذ الجبري على المنقولات المرهونة حیازیا لفائدة البنوك، من أهم مستلزمات حق التتبع      

العلني،  والتقدم المكفولین قانونا لفائدة البنك، إذ بموجبهما یجوز للبنك استفاء قروضه بطریق بیعها بالمزاد

المرحلة الأولى منها تعد مرحلة تمهیدیة  ،غیر إن عملیة البیع تستلزم المرور بمجموعة من المراحل

تنطوي على أعذار المدین ووضعه في صورة حالته القانونیة والمرحلة الثانیة تتمثل في إعمال أحكام 

  .ینها في المطلبینبري عن طریق حجز المنقول وعرضه للبیع بالمزاد العلني، نبجالتنفیذ ال

  الإجراءات الممهدة للتنفیذ الجبري على الرهن الحیازي: المطلب الأول

إن عارض عدم تسدید المدین لقروضه البنكیة، غالبا ما یكون نتیجة لظروف قهریة، تقتضى تنبیه       

ى حتى المدین وإعطاءه فرصة لتسویة وضعیته، حفاظا على استمرار استثماره من جهة، ومن جهة أخر 

یحافظ البنك بذلك على استمرار عائداته بطول أمد وأجال استحقاق القرض، لذلك سطر القانون مجموعة 

  :من الإجراءات الممهدة لعملیة التنفیذ على المال المرهون حیازیا، تتمثل في التالي

  المتعلق بالنقد والقرض 11-03مقدمات التنفیذ طبقا للأمر رقم : الفرع الأول

ستفاء مجموعة من إجراءات التنبیه للمدین بطریقة ودیة، فبعد تثبیت إلب عملیة التنفیذ الجبري، تتط      

البنك لحقه بتأسیس الرهن على المنقول وذلك على المنقولات الجائز رهنها قانونا یقوم حقه في مطالبة 

  .المدین بالتسدید لتتوج الإجراءات باستحالة الرهن إلى سند تنفیذي

  الرهن الحیازي لفائدة البنكتأسیس:  

ویعد الرهن الحیازي من أهم الضمانات التي یتم تخصیصها كضمان : ماهیة الرهن الحیازي: أولا

، وذلك باعتباره عقدا یلتزم بمقتضاه الشخص المقترض بتمكین البنك من شيء 1لتحصیل القروض البنكیة

ء دینه، وأن یتقدم على الدائنین العادیین والدائنین لیرتب علیه حقا عینیا یخوله تتبع الشيء المرهون لاستفا

                                                           
مذكرة مكملة لنیل  تحصیل القروض البنكیة بطریق التنفیذ الجبري على الضمانات المرهونة، محمد جبلي ومریم مدفوني،1

  ،بن مهیدي أم البواقي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةتخصص قانون الأعمال، جامعة العربي  شهادة الماستر في الحقوق،

  .09 ، ص2020
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، لما له من سلطة قانونیة في 1التالین له في المرتبة وذلك بتحصیل دینه من ثمن الشيء في أي ید یكون

 .2بیعه بالمزاد العلني

  طبیعة المال المرهون حیازیا والمال المرهون حیازیا لفائدة البنك: ثانیا

، وبالنسبة 3لا یخلوا أن یكون حصرا مما یمكن بیعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول وعقار         

للرهن الحیازي للعقار، فتطبیقاته قلیلة باعتبار مجاله هو الرهن الرسمي، الأكثر ضمانا في أحكامه مع 

لك المخصصة للتنفیذ على العقارات والحقوق العینیة العقاریة، كما أنه یشترك ي أحكام التنفیذ علیه من ت

 .العقارات المرهونة رسمیا

 صور وتطبیقات الرهن الحیازي كضمان بنكي  

من المنقولات المعنویة التي یمكن تقدیمها  4یعتبر المحل التجاري: الرهن الحیازي للمحل التجاري: أولا

ن الحیازي على المحل كضمان عن طریق رهنها حیازیا لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة ویتم تأسیس الره

: المتعلق بالنقد والقرض والتي نصت على أنه 11- 03- من الأمر  123التجاري طبقا لأحكام المادة 

یمكن أن یتم الرهن المقدمة كرهن حیازي والمنصوص علیها في القوانین المنضمة لها، إذ یتم التنفیذ "

مختص، ولذي یحیل ضمنیا على البیع باستصدار أمر بالبیع بتقدیم عریضة بسیطة، أمام المحكمة ال

والتنفیذ المنصوص لیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تعد أحكاما مشتركة للتنفیذ على 

  .المنقولات

للمحل التجاري لصالح البنوك والمؤسسات المالیة بموجب عقد عرفي مسجل قانونا، ویتم تسجیل  ةالحیاز 

 " 5. . .طبقة في هذا المجالهذا الرهن وفقا للأحكام الم

یثبت :"120والأحكام المحال إلیها سابقا هي أحكام القانون التجاري، وبالرجوع إلى نص المواد        

ویتقرر وجود الامتیاز المترتب عن الرهن بمجرد قیده بالسجل العمومي الذي  الرهن الحیازي بعقد رسمي

                                                           
المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم الجریدة الرسمیة  1975/09/26المؤرخ في  58-75مر رقممن الأ 948المادة  1

  .1975/ 09/30المؤرخة في  78العدد 
 52المتعلق بقانون النقد والقرض الجریدة الرسمیة العدد  2003أوت  26المؤرخ في  103الأمر رقم  124المادة  2

  2003.أوت  27المؤرخة في 
  .مرجع سالف الذكر، 58-75من الأمر رقم  949المادة  3
مرهونة،مرجع سبق ذكره تحصیل القروض البنكیة بطریق التنفیذ الجبري على الضمانات ال محمد جبلي ومریم مدفوني،4

  .10الصفحة 
المعدل  1975/09/26المؤرخ في  59-75من الأمر رقم  120یعد هذا النص استثناء من القاعدة الواردة بالمادة  5

لسنة  ،11العدد  ،المتضمن القانون التجاري الجریدة الرسمیة 2005فیفري  06المؤرخ في  02-05والمتمم بالقانون رقم 

2005.  
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 1211المادةو  ". غل في نطاق دائرتها المحل التجاري یمسك بالمركز الوطني للسجل التجاري التي یست

یجب إجراء القید خلال ثلاثین یوما من تاریخ العقد التأسیسي،تحت " منه، والتي نصت في مضمونها على

  .وهذا بغرض الإشهار في مواجهة الغیر، وحتى یكتسب البنك مرتبته من تاریخ القید". طائلة البطلان

  .القید یحفظ الامتیاز لمدة خمس سنوات ابتداءا من تاریخ ضبط النهائي:" 161كما أن القید طبقا للمادة 

   .2"ویمكن تجدیده مرتین.وینتهي أثر هذا القید إذا لم یجدد قبل انقضاء المهلة المذكورة أعلاه

   الرهن الحیازي للأدوات والمعدات الخاصة بالتجهیز: ثانیا

یجوز أن یكون دفع ثمن امتلاك الأدوات ومعدات " من القانون التجاري 151وطبقا لنص المادة         

التجهیز المهنیة مضمونة سواء بالنسبة للبائع أو بالنسبة للمقترض الذي یقدم المال اللازم لتسدیده 

  .3"أوبالرهن الحیازي المحدود للأدوات أو المعدات الممتلكة على الشكل المذكور.للبائع

 151وتأسیس الرهن الحیازي على المعدات والأدوات الخاصة بالتجهیز، یكون وفقا لنص المادة       

وإذا وقع للمقرض الذي یقوم بتقدیم .. من القانون التجاري یكون بواسطة عقد رسمي أو عرفي برسم محدد 

حاصلا بموجب عقد الرهن، ویجب أن عتبر الرهن الحیازي إ) وهو هذا البنك(الأموال الأزمة لدفعها للبائع 

یشار في العقد تحت طائلة البطلان على أن المال المؤدى من المقرض بهدف لضمان وفاء ثمن الأموال 

المكتسبة، كما یجب أن یذكر في نص العقد الأموال المكتسبة مع وصف كل منها على وجه الدقة بحیث 

مكان الذي توجد به الأموال على وجه ثابت، ویمكن تمكن تمییزها عن الأموال الأخرى، كما یجب ذكر ال

  .نقلها منه في حالة العكس

طبقا للشروط الواردة في  وجوب قید الرهن الحیازي" من القانون التجاري، 153وأضافت المادة       

نه في مهلة ثلاثین یوما من تاریخ العقد المنشأ للرهن الحیازي وإلا یعد باطلا، كما أ 121و120المادتین 

یجب أن یبرم عقد الرهن في مهلة أقصاها شهر واحد ابتدءا من تاریخ تسلیم معدات التجهیز بنفس المكان 

  .4"الذي یجب إنشاؤها فیه

على الرغم من كون السیارات وغیرها من المركبات المتنقلة،  :الرهن الحیازي للسیارات والمركبات: ثالثا

موضوعات القرض البنكي، بصفتها إحدى عناصر معدات  تعد من المنقولات التي یمكن اعتبارها أحد

التجهیز أو باعتبارها كل قرض استهلاكي، إلا أن المشرع الجزائري استبعدها صراحة من تطبیق أحكام 

                                                           
یتضمن القانون  1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  59-75الأمر رقم  من 121المادة   1

  .التجاري
  .من المرجع السابق 161المادة  2
  .من المرجع السابق 151المادة   3
  .من المرجع السابق 153المادة   4
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من القانون التجاري التي نصت  168الرهن الحیازي للمعدات وأدوات التجهیز، وذلك بموجب نص المادة 

ولم ینظم لها أحكاما  ".ا الفصل السیارات والبواخر والمركبات الجویةلا تخضع لأحكام هذ: "على أنه

اشتراط عرفیا أو رسمیا، تبین فیه بدقة  ذمته، مع خاصة، كما یمكن أن یكون القرض لتمویل السیارة، عقدا

رقم تسجیل المركبة الصنف الطراز، النوع، رقم التسلسل في الطراز، وللاحتجاج بهذا العقد في مواجهة 

غیر على الدائن أن یشهره في سجل خاص خلال مدة ثلاث أشهر من تاریخ تسلیم البطاقة الرمادیة، ال

وهي ذات الأحكام العملیة التي علیها عمل  1ویحفظ الرهن لمدة خمس سنوات ویمكن تجدیده لفترة مماثلة

  .البنوك في الجزائر 

عمال أحكام القانون من أالطائرات السفن و لقد أخرج المشرع الجزائري :رهن السفن والطائرات: رابعا

لا تخضع لأحكام هذا " من القانون التجاري التي نصت على أن  168التجاري، وذلك بنص المادة 

  .وبذلك فهي تخضع للقوانین الخاصة المنظمة لها" 2الفصل السیارات والبواخر والمركبات الجویة 

یتم القید في سجل السفینة، لیتمكن الدائن المرتهن : من ق ب ح 73 فنصت علیه المادة رهن السفینةأما 

من التقدّم على الدائنین المرتهنین التالین له في تاریخ القید، كما یتقدّم على الدائنین الممتازین أصحاب 

، وتكون الأولویة في الترتیب بحسب تاریخ قید 3ق ب ح 73حقوق الامتیاز، وهذا ما نصت علیه المادة 

أنه إذا نشأ رهنان أو أكثر على  "بنصها على  ح.ب .ق 65لسفینة، كما جاء في المادة الرهن في سجل ا

أو على نفس الحصة من ملكیة السفینة، یصنّف الدائنون المرتهنون حسب الترتیب الزمني  نفس السفینة 

  "4.لقیدهم

رهن  لیمكن أن تكون الطائرات مح"م  .ط .من ق 32حیث نصت علیه المادة أما بالنسبة لرهن الطائرة، 

  .وفقا للتشریع الساري المفعول

  .یقید الرهن في سجل ترقیم الطیران ولا یكون ذا مفعول إزاء الغیر إلا بعد قیده

  . 5"و یخضع شطب الرهن لتقدیم عقد یثبت رفع الرهن بموجب اتفاق بین الطرفین أو قرار قضائي

  

                                                           
  .12بق ، الصفحة امحمد جبلي ومریم مدفوني ،مرجع س 1

  .02-05المعدل والمتمم بالقانون رقم  59-75من الأمر رقم  168المادة  2
، المعدل والمتمم بالقانون 48، المتضمن القانون البحري، ج ر، العدد 1976/10/23المؤرخ في  80/76الأمر رقم  3

  .47، ج ر عدد 1998/06/25المؤرخ في  05/98

  .من المرجع السابق 65المادة  4
،یحدد القواعد العامة بالطیران 1998یونیو سنة  27الموافق  1419ربیع الأول عام  03مؤرخ في  98/06قانون رقم   5

  .المدني
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  :یازي للمنقولاستحقاق القرض المضمون بالرهن الح

إن تماطل المدین الراهن وتقاعسه عن تسدید قروضه المضمونة بالرهن یضعه تحت طائلة المطالبة 

  :بالتسدید والتي تكون على مرحلتین

  :الإنذار البسیط بتسدید المستحقات : أولا

إلتزامه بتسدید أقساط یلزم البنك بمدى التزام المدین بالوفاء بالتزاماته المبنیة باتفاقیة القرض سیما منها 

القرض في الآجال المتفق علیها، وحتى لا تتراكم الأخیرة، فإن البنك یلجأ عادة إلى إعذار المدین لتسدید 

ویكون الإعذار بالتنبیه على المدین على ضرورة تسدید ما في ذمته في آجال معقولة تحت . الأقساط

  .ونطائلة مطالبته بكامل القرض المضمون بالمنقول المره

 المتعلق بالنقد والقرض 11-03بالدفع طبقا لأحكام الأمر رقم  الأعذار: ثانیا 

تاریخ الأعذار الذي "من المرسوم المذكور أعلاه على ما یلي  121لقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 

لحة حیث یلجأ إلى الأعذار للجوء إلى المصا".یرسل حسب الأشكال نفسها المطبقة في الحالات الأخرى

  .1وإذا تطلب الأمر یتم اللجوء إلى إجراءات الحجز والتنفیذ الجبري

یمكن للبنوك والمؤسسات المالیة ، ؟إذا لم یتم ": من القانون المذكور على أنه  124فقد نصت المادة     

یوما،  15المستحق علیها عند حلول الأجل و بغض النظر عن كل اعتراض و بعد مضي  - تسدید المبلغ

  ".2....نذار مبلغ للمدین بواسطة عقد غیر قضائي،بعد ا

 إمهار الرهن الحیازي على المنقول بالصیغة التنفیذیة  

یعتبر الرهن حیازي من العقود المثبتة للدین في مواجهةالمدین المقترض وعلیة لابد من تضییق قواعد 

تشك وسیلة واضحة لاستحقاق  السابقة الذكر حیث أنها لا 124الاجراء العامة للنقد وما تضمنته المادة 

  .البنك

  الرهن الحیازي سند تنفیذي: أولا

من قانون  124إ وكذا المادة .م.إ.ق 600یعتبر الرهن الحیازي على المنقول سندا تنفیذیا بنص المادة 

  .تعتبر الرهن عقدا توثیقیا لیكون سندا تنفیذیا إ .م.إ.ق 600النقد والقرض، غیر أن المادة 

  السابق یضعنا بصدد الرهن الحیازي أمام افتراضینإن الأمر 

                                                           
  .المتعلق بالنقد والقرض 11-03من القانون  121المادة  1

  .المتعلق بالنقد والقرض 11-03من القانون  124المادة   2
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تتم الموافقة على " 59- 75من الأمر  152حیث نصت المادة إذا كان الرهن قد تم نموذج عقد عرفي،

   .1"الرهن الحیازي بواسطة عقد رسمي أو عرفي یسجل برسم محدد

حیث یقوم الموثق بتحریر هذه العقود أن یكون الرهن الحیازي على المنقول قد تم نموذج عقد رسمي 

المنظم  02- 06ق  3المادة  باعتباره الضابط العمومي و بالتالي تأخذ الصبغة الرسمیة حیث جاء في 

یتولى تحریر العقود التي یشترط ،الموثق ضابط عمومي ،مفوض من قبل السلطة العمومیة"لمهنة التوثیق

   ".2لتي یرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغةفیها القانون الصبغة الرسمیة،وكذا العقود ا

  :إمهار الموثق لعقد الرهن الحیازي بالصیغة التنفیذیة: ثانیا

إن الرهن باعتباره عقدا توثیقیا یمكن إبرامه أمام الموثق حتى ولو تعلق بالمنقول لإضفاء الطابع الرسمي 

لول أجل استحقاق الدین، كما هو مثبت علیه حیث یتقدم البنك بواسطة ممثله القانوني أمام الموثق عند ح

وبعد استیفاء إجراءات المطالبة بالتسدید، لیطلب إمهار عقد الرهن الحیازي بالصیغة  3باتفاقیة القرض

  : التنفیذیة ویكون الطلب مرفقا بـ

 نسخة من اتفاقیة القرض.  

 نسخة من عقد الرهن الحیازي على المنقول. 

 نسخة من جدول الدین.  

فإن : إمهار الموثق للرهن بالصیغة التنفیذیة بوضع العبارة القانونیة وبناء على ما تقدم ویكون       

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة تدعو وتأمر جمیع المحضرین وكذا كل الأعوان الذي طلب إلیهم 

المساعدة اللازمة ذلك، بتنفیذ هذا العقد وعلى النواب العامین ووكلاء الجمهوریة لدى المحاكم مدید 

العمومیة تقدیم المساعدة اللازمة لتنفیذه بالقوة عند الاقتضاء إذا  4لتنفیذه، وعلى جمیع قادة وضباط القوة

  .طلب إلیهم ذلك بصیغة قانونیة

  

  

                                                           
  .یتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام 20مؤرخ في  59- 75الأمر   1
  .یتضمن تنظیم مهنة الموثق ،2006فبرایر سنة 20الموافق  1427محرم عام  21مؤرخ في  02-06قانون   2
، والمركز )ن ح(، القرض البنك الشعبي الجزائري ضد  409725، ملف رقم 2008/04/23ق م ع مؤرخ في 3

  2009.الإستشفائي الجامعى بني مسوس، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، سنة 

  .13-22بالقانون رقم انون الإجراءات المدنیة الإداریة، المعدل والمتمم ق 09-08من القانون  604المادة  4
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المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  09-08إجراءات التنفیذ الأولیة طبقا للقانون رقم : الفرع الثاني

  والإداریة

قیام البنك باستصدار الصیغة التنفیذیة للرهن الحیازي المؤسس لصالحها، یخولها تبلیغ المدین وتكلیفه إن 

ویتواصل التنفیذ مالم یتم إبطال هذه الإجراءات الفرع ) الفرع الأول(بالوفاء كإجراء أولي للتنفیذ الجبري 

  ).ع الثالثالفر (أو قد یتوقف مؤقتا إذا تخللته إحدى عوارض التنفیذ ) الثاني

  تبلیغ السند والتكلیف بالوفاء بقیمة القرض

      یعد المحضر القضائي الضابط العمومي المكلف قانونا بتحصیل الدیون المستحقة ودیا أو قضائیا 

بحیث یتم التنفیذ من طرف المحضرین القضائیین بناء على طلب المستفید  1أو قبول عرضها أو إیداعها

  .2تفاقيممثله القانوني أو الإلتنفیذي أو من السند ا

بعد استصدار البنك للصیغة التنفیذیة، یودع أصلها لدى المحضر  :التبلیغ الرسمي للسند التنفیذي: أولا

القضائي بعد الإشهاد على ذلك بطلب التنفیذ لیبادر بعدها المحضر القضائي عملیة التنفیذ الجبري والتي 

 .تبدأ بتبلیغ السند للمدین وتكلیفه بالوفاء

یغ الرسمي للسند التنفیذي وتكلیف المدین إن استئناف عملیة التنفیذ الجبري، تستلزم وجوبا التبل        

محاضر،  3، ویقوم المحضر القضائي عملیا بتحریر3یوما 15بالوفاء بما یضمنه السند التنفیذي في أجل 

الأول یسمى محضر تبلیغ السند كالتنفیذي، والثاني یسمى محضر التكلیف بالوفاء، والثالث یسمى 

  .محضر تسلیم التكلیف بالوفاء

  :منها  4إعلان السند جملة من النتائج ویترتب على

  أن الدائن غیر ملزم عند إعلان السند التنفیذي ببیان طریق التنفیذ الذي سیتبعه، ولا بیان الأموال

  .المراد توقیع الحجز علیها

 أن إعلان السند التنفیذي ینتج أثره حتى وإن التنفیذ مستحیلا من الناحیة الواقعیة أو القانونیة.  

 السند التنفیذي لا یترتب علیه ما یترتب على إجراءات التنفیذ كأسبقیة الدائن الأسبق في  أن إبلاغ

 . الإجراءات

                                                           
  . 03- 06من القانون  11المادة  1
  .13- 22المعدل والمتمم بالقانون رقم  الإجراءات المدنیة الإداریةقانون  ،09-08من القانون  611المادة  2
  13-22المعدل والمتمم بالقانون رقم  قانون الإجراءات المدنیة الإداریة ،09- 08-ن القانون م 612المادة  3
  .18بق ،الصفحة ا،مرجع س محمد جبلي ومریم مدفوني، 4
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إ أن یشمل التكلیف بالوفاء تحت طائلة  .م .إ .ق 613استوجب المادة : بیانات التكلیف بالوفاء: ثانیا 

  :القابلیة للإبطال فضلا عن البیانات المعتادة

 وصفته وموطنه وموطن مختار له في دائرة اختصاص محكمة التنفیذ  إسم ولقب طالب التنفیذ

  .وهي البیانات الخاصة بالبنك

 إسم ولقب وموطن المنفذ علیه.  

  1یوما 15یتعلق المنفذ علیه بالوفاء بما تضمنه السند التنفیذي، خلال أجل أقصاه خمسة عشر ،

  .جبرا وإلا نفذ علیه

 علیه بیان المصاریف التي یلتزم بها المنفذ.  

 2بیان مصاریف التنفیذ المستحقة للمحضرین القضائیین.  

 توقیع وختم المحضر القضائي.  

یوما یحرر المحضر القضائي وجوبا محضر  15المقدر بـ  3وعملیا فإنه بعد انقضاء أجل التنفیذ الودي

 .امتناع عن التنفیذ كمحضر واجب لقبول طلب الحجز لاحقا

إن التكلیف بالوفاء یعد محضرا قابلا للإبطال من طرف المنفذ علیه،  :دعوى الإبطال وطلب وقف التنفیذ

یوما الموالي لتاریخ التبلیغ الرسمي  15بحیث یمكن طلب إبطاله بدعوى إستعجالیة تكون خلا أجل 

  .4یوما 15للتكلیف بالوفاء، لیفصل فیه من أجل أقصاه 

في الخصام باعتباره قائما بالتنفیذ، وهو وتكون الدعوى مرفوعة ضد البنك مع إدخال المحضر القضائي 

نفس الإجراء بالنسبة لدعوى الإشكال ووقف التنفیذ، والإشكال عموما یستهدف الأمر بإجراء وقتي هو 

، 6، أو صحة إجراءات التنفیذ الأولیة5وقف التنفیذ إلى غایة الفصل في دعوى استحقاق المال محل الطلب

طرف المحضر القضائي، أو من أحد أطراف الخصومة التنفیذیة، ویثار الإشكال في تنفیذ الرهن من 

ویترتب علیه وقف إجراءات التنفیذ إلى غایة الفصل في الإشكال أو طلب وقف التنفیذ، والذي ینتهي غالبا 

                                                           
  .405السابق،ص  ، المرجع09- 08المادة من القانون  1
المحدد لأتعاب المحضر  2009فبرایر  11الموافق لـ  1430صفر  15المؤرخ في  78-09المرسوم التنفیذي رقم  2

  .1430صفر  19الموافق لـ  2009فبرایر  15مؤرخة في  11القضائي، ج ر عدد 

المرهونة،مرجع سبق ذكره، تحصیل القروض البنكیة بطریق التنفیذ الجبري على الضمانات  محمد جبلي ومریم مدفوني، 3

  .19الصفحة
  .09-08من القانون  612المادة  4
  محمد جبلي ومریم مدفوني ،تحصیل القروض البنكیة بطریق التنفیذ الجبري على الضمانات المرهونة،مرجع سابق 5
  .20 ص مرجع نفسه، 6
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أشهر، وفي حالة رفضه یأمر ) 06(ففي حالة قول الطلب لجدیته یأمر بوقف التنفیذ لمدة لا تزید عن ستة 

  .1تعجالي بمواصلة التنفیذالقاضي الاس

  الإجراءات الممهدة للتنفیذ الجبري على الرهن الرسمي: المطلب الثاني 

لقد خص المشرع الجزائري إجراءات التنفیذ على العقار المرهون بإجراءات و أجال خاصة، تتداخل فیها 

ؤسسات المالیة المعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والم 132- 06أحكام للمرسوم رقم 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، سیم خلال  09 08ومؤسسات أخرى مع أحكام القانون 

  :المرحلة الممهدة للتنفیذ الجبري و التي تتضح من العناصر التالیة

المؤسس لفائدة  المتعلق بالرهن القانوني 132- 06مقدمات التنفیذ طبقا للمرسوم رقم : الفرع الأول

  2لبنوك والمؤسسات المالیة ومؤسسات أخرىا

تستوجب عملیة التنفیذ الجبري على الرهون الرسمیة، استفاء مجموعة من إجراءات الإعذار للمدین بطریقة 

ودیة، فبعد تثبیت البنك لحقه بتأسیس الرهن على العقار الفرع الأول فیكون القرض مستحق الوفاء قانونا 

لتتوج الإجراءات باستحالة الرهن إلى ) مطالبة المدین بالتسدید الفرع الثالثیقوم حقه في ) الفرع الثاني(

  ).سند تنفیذي الفرع الرابع

  انعقاد الرهن الرسمي لفائدة البنك كضمان للقروض

یتشكل الرهن الرسمي أو القانوني أهم الضمانات الحقیقیة التي :  أولا تأسیس الرهن الرسمي لفائدة البنك

تستلزمها البنوك للقیام بالعملیات الائتمانیة، ویعرف بأنه عقد یترتب به للدائن حق عیني على عقار 

مخصص لوفاء دینه، یكون له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالین له في المرتبة في استفاء حقه من 

العقارفي أي ید كان، لذلك تشترط البنوك في العادة أن یتم تأسیس الرهون الرسمیة لضمان هذه ثمن ذلك 

الدیون لدرجة أن یطلق علیه أمیر التأمینات، وهذا هو الرهن القانوني المؤسس طبقا للقانون، بخلاف 

ب في شكل عقد موثق، كما یختلف عن الرهن القضائي الرهن الاتفاقي الذي ینشأ بإرادة الطرفین ویصال

رسمي الذي یتأسس بموجب قرار قضائي نتیجة لمتابعة أمام القضاء، ویتم تسجیل هذا الرهن بموجب حكم 

  . 3قضائي، وإن كانت طبیعة عمل البنوك تتطلب العمل بالرهن القانوني

                                                           
  .المرجع السابق، 09-08من القانون  635  634 633هذه الأحكام تضمنتها تفصیلا المواد ، 1

یتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك  2006أفریل سنة  3المؤرخ في  132-06المرسوم التنفیذي رقم  2

  .2006أبریل  5المؤرخة في  21والمؤسسات المالیة ومؤسسات أخرى، ج ر ، عدد 
تحصیل القروض البنكیة، مذكرة مقدمة سلیم المهدي زازي محمد الیامین، التنفیذ الجبري على الضمانات العینیة ل  3

لاستكمال متطلبات نیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

  .37-36، ص2022- 2021البشیر الابراهیمي، برج بوعریریج، سنة 
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 على أن یؤسس الرهن القانوني 12003من قانون المالیة لسنة  96ولقد نصت على هذا المبدأ المادة 

على الأملاك العقاریة للمدنیین لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة لضمان تحصیل دیونها والالتزامات التي 

  .الاتفاق علیها معها تم

دون المساس بالأحكام المخالفة، یؤسس رهن قانوني  2006من قانون المالیة لسنة  56وقد عدلت بالمادة 

وك والمؤسسات المالیة وصندوق ضمان الصفقات العمومیة على الأملاك العقاریة للمدینین لفائدة البن

  .2لضمان تحصیل دیونها والالتزامات التي یتم الاتفاق علیها

المتضمن الرهن  31983من قانون المالیة لسنة  175وبذكر كذلك في هذا الصدد ما نصته المادة 

ؤسس رهن قانوني لصالح الصندوق القانوني المقدم لفائدة الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط، على أن ی

الوطني للتوفیر والاحتیاط، وذلك ضمانا للقروض الفردیة التي تمنحها هذه المؤسسة طبقا للقوانین 

  .والأنظمة الجاریة بها العمل

یتم تسجیل هذا الرهن القانوني بمبادرة من البنك على أساس اتفاقیة  :تسجیل وقید الرهن القانوني: ثانیا 

تمت بین البنك وزبونه، یتضمن تحدید المبلغ الأقصى للقرض المضمون ووصف للأملاك القرض التي 

  .4موضوع الرهن

، مع ضرورة تجدید قید 6ویرتب آثاره في الاحتجاج به في مواجهة الغیر 5ویتأسس الرهن لفائدة البنك 

المتعلق  63- 76المرسوم من  96سنوات، وإلا فقد القید أثره، وهذا ما جاءت به المادة  10الرهن كل 

 .بتأسیس السجل العقاري

  استحقاق القرض المضمون بالرهن الرسمي 

  یعد الإعذار أو الإنذار بالدفع من أهم مقدمات التنفیذ على  :الإعذار بالدفع للدیون المستحقة: أولا

  

                                                           
  . 2003لسنة المتضمن قانون المالیة  2002/12/24المؤرخ في  11-02القانون  1
، بتاریخ 02، ج ر عدد  2006، المتضمن قانون المالیة لسنة  2005/12/31المؤرخ في  16-05القانون  2

2006/01/15.  
المتضمن قانون المالیة  1982/12/30، بتاریخ  3658، ج ر ، عدد، 1980/12/30المؤرخ في  14- 82القانون  3

  .1983لسنة 

القروض البنكیة بطریق التنفیذ الجبري على الضمانات المرهونة،مرجع سابق، محمد جبلي ومریم مدفوني ،تحصیل  4

  .49الصفحة 
  .39سلیم المهدي زازي محمد الیامین، التنفیذ الجبري على الضمانات العینیة لتحصیل القروض البنكیة،ص 5
  .39مرجع نفسه،ص6
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  .1مفاجئته بالحجز والتنفیذالضمانات المرهونة، إذ یتعین إنذار المدین وتذكیره بالتزاماته التعاقدیة قبل 

في الغالب إن توقف المدین المقترض عن تسدید إحدى أقساط القرض، یلزم البنك إلى اللجوء إلى إنذار 

المدین وتذكیره ببنود الاتفاق وضرورة تسدید الأقساط المستحقة تحت طائلة المطالبة بكامل الدین، ویكون 

  .یوما) 15(أجالا لذلك غالبا یكون خمسة عشر  الإنذار بواسطة رسالة تنبیه بالدفع مع منحه

ویكون التنبیه بواسطة إرسالیة بسیطة تبلغ المدین عن طریق البرید المضمون الوصول، أو عن طریق 

اللجوء إلى المحضر القضائي باعتباره الضابط العمومي المكلف بإجراءات التبلیغ الرسمي للإرسالیة في 

  .2صورة عقد غیر قضائي

تجابة البنك للإنذار السابق، تجعل البنك مضطرا إلى أعمال أحكام الالتزام بالدفع طبقا للمرسوم إن عدم اس

  .المتعلق بالرهون القانونیة 132- 06

  : المتعلق بالرهون الرسمیة 132-06الإعذار بالدفع على ضوء أحكام المرسوم : ثانیا

امل القرض المستحق في ذمته، وذلك وبعد هذا الإنذار أكثر جدیة، إذ یتعلق بمطالبة المقرض بتسدید ك

نتیجة للإخلال بالتزامه في تسدید الأقساط البنكیة، وفي الحقیقة فإن القرض یصبح مستحقا عند إخلال 

 المقترض بالتزاماته الأخرى غیر التسدید كعدم التزامه بتأمین الضمانات أو عدم المحافظة علیها إضرارا

  .بالدائن المرتهن

یعاین محضر قضائي : "بنصها على أن 132-06من المرسوم  2ابق یستشف من المادة إن المبدأ الس

عدم وفاء المدین بالتزاماته ودیونه في التاریخ المحدد بطلب من الممثل المؤهل للبنك الدائن، وتكون 

حقة في تبلیغ إعذار أول بالدفع للمدین لتسدید المبالغ المست: معاینة المحضر القضائي لعدم التسدید عبر

تبلیغ إعذار ثاني للدفع للمدین عند ، المحضر القضائي محضرا بعدم الدفعأجل شهر واحد وعملیا یحرر 

  .3یوما) 15(عدم جدوى الإعذار الأول ویحدد للمدین أجل جدید مدته خمسة عشر 

                                                           
ي القانون الجزائري والفرنسي أطروحة لنیل الدكتوراه، عمر بلول، إشكالات التنفیذ على الضمانات البنكیة، دراسة مقارنة ف 1

  145، ص 2018/03/04زي وزو كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سنة یت -لعلوم القانونیة جامعة مولود ا
 مرجع سبق ذكره، تحصیل القروض البنكیة بطریق التنفیذ الجبري على الضمانات المرهونة، محمد جبلي ومریم مدفوني،  2

  .50ص 

، یتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات 2006أفریل  03،المؤرخ في 132-06 من المرسوم 3المادة  3

  .المالیة ومؤسسات أخرى
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التسدید، یقوم المحضر القضائي بعد انقضاء الأجل الجدید بتحریر محضر یثبت به امتناع المدین عن 

لیتمكن على إثره ممثل البنك باللجوء إلى الجهة القضائیة للحصول على الصیغة التنفیذیة التي تمكنه من 

 .1مباشرة إجراءات التنفیذ الجبري

  :الرهن الرسمي سند تنفیذي

 إن مباشرة البنك إجراءات الحجز والتنفیذ على الضمانات العقاریة المرهونة تتطلب قانونا حیازته لسند

  .تنفیذي، إذ لا یجوز قانونا التنفیذ الجبري إلا بموجب سند تنفیذي ممهور بالصیغة التنفیذیة

یعتبر الرهن عموما والرهن القانوني سندا تنفیذیا، بحكم : إمهار الرهن القانوني بالصیغة التنفیذیة: أولا

نفیذیة، مما یتیح للبنك حجز القانون یحوز نفس قیمة الحكم النهائي وتمنحه المحكمة المختصة الصیغة الت

  .2الأملاك العقاریة المرهونة وبالتبعیة بیعها بالمزاد العلني

وطالما كان البنك مستفیدا من السند التنفیذي، فله الحق في الحصول على نسخة مصورة بالصیغة 

 602المادة (" نسخة تنفیذیة مطابقة للأصل وبالختم الرسمي للمحكمة التي أصدرته"التنفیذیة تحمل عبارة 

وبناء على ما تقدم : "مشفوعا بالصیغة التنفیذیة والتي یمهر بها الرهن وتكون على النحو التالي) ق إ م إ

فإن الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة تدعو وتأمر كل المحضرین والأعوان الذي طلب إلیهم ذلك، 

یة لدى المحاكم مد ید المساعدة اللازمة لتنفیذه تنفیذ هذا الرهن وعلى النواب العامین ووكلاء الجمهور 

وعلى جمیع قادة وضباط القوة العمومیة تقدیم المساعدة اللازمة لتنفیذه بالقوة عند الاقتضاء إذا طلب إلیهم 

  . 3ذلك

عند الامتناع عن الدفع بعد انقضاء الآجال المحددة بالمادتین  :استصدار الصیغة التنفیذیة للرهن : ثانیا

بواسطة ممثله  132- 06من المرسوم  4، یقوم البنك طبقا للمادة  132-06من المرسوم  3و  2

القانوني بتقدیم طلب أمام المحكمة المختصة إقلیمیا في شكل عریضة للحصول على الصیغة التنفیذیة، 

المرسوم على مجموعة من الشروط الشكلیة والموضوعیة للعریضة حیث أنه من ذات  5وقد نصت المادة 

 :إلزاما4یجب أن تتضمن كالعریضة 

  .التسمیة والمقر الاجتماعي للمقر وكذا تعیین ممتلكها المؤهل قانونا - 

  .هویة المدین - 

                                                           
، یتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك 2006أفریل  03المؤرخ في ، 132-06من المرسوم  4المادة  1

  .أخرىوالمؤسسات المالیة ومؤسسات 
  .2016المتضمن قانون المالیة لسنة  - 16-05-من القانون  56ق إ م إ ، والمادة  600أنظر المادة  2

  .09-08من القانون  601المادة  3
  41.سلیم المهدي زازي محمد الیامین، التنفیذ الجبري على الضمانات العینیة لتحصیل القروض البنكیة،ص  4
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  .تعیین العقار المتمثل بالرهن القانوني - 

  .مبلغ الدین أجال استحقاقه - 

  :لقانون ضرورة إرفاق الطلب بكافة الوثائق التالیةكما اشترط ا

  اتفاقیة القرض المبرمة بین البنك وزبونه -

  .نسخة عن جدول قید الرهن یستخرج من المحافظة العقاریة - 

من المرسوم  3و 2نسخة عن إعذارین بالدفع یحرران ویبلغان كما هو منصوص علیه في المادتین  - 

السابقة، یقوم رئیس أمناء الضبط بالتأشیر على النسخة الأصلیة بتسلیم بعد استفاء الشروط . السابق

نسخة تنفیذیة المسلمة وتاریخ تسلیم واسم البنك وممثله الذي استلمها كما یؤثر بهذا التسلیم في سجل 

، وطالما أن البنك شخص معنوي فالتسلیم یكون 1خاص بالنسخ التنفیذیة مع توقیع وصفة البنك المستلم

ا بوضع ختمه، وتكون الحقوق البنكیة المتضمنة بموجب الرهن الممهور بالصیغة التنفیذیة محكوما مشفوع

  . سنة ابتداء من تاریخ قابلیتها للتنفیذ) 15(بأجل للتقادم مقداره خمسة عشر 

  التكلیف بالوفاء بمضمون الرهن الرسمي

تنفیذیا، وجوب تبلیغ المدین الراهن بنسخة من تسبق عملیة التنفیذ الجبري للرهن الرسمي باعتباره سندا 

السند وتكلیفه بالاستجابة لمضمونه، بتسدید مبلغ القرض وملحقاته إلى غایة تاریخ مباشرة التنفیذ، وذلك 

من ق إ م إ، وإجراءات التنفیذ الأولیة تعد إجراءات عامة تطبق في مجال تنفیذ  612طبقا لأحكام المادة 

، لذلك فإن نفس .إ.م.إ.من ق 600طبیعتها بحسب التحدید الوارد بالمادة  كل السندات مهما كانت

الأحكام والآجال المشار إلیها سابقا بالنسبة للتكلیف بالوفاء وتبیلغ السند الخاصة بالتنفیذ على الرهون 

بات الحیازیة، تنطبق في هذا المجال، فضلا عن أحكام المتعلقة بدعاوى الإشكال ووقف التنفیذ، وكذا طل

 .بطلان إجراءات التنفیذ الأولیة وآثارها، فضلا عن الأحكام المتعلقة بعوارض التنفیذ

ویشترط تقدیم ما یثبت القیام بالتكلیف بالوفاء، وكذا ما یثبت امتناع المدین الراهن عن التسدید، من أجل 

  .لعلنياستصدار أمر بالحجز التنفیذي على العقارات المرهونة تمهیدا لبیعها بالمزاد ا

  حجز العقار المرهون ووضعه تحت ید القضاء: الفرع الثاني

لتنفیذ الحجز عل العقار المرهون وجب على البنك تتبع الإجراءات القانونیة التي جاء بها قانون 

ستصدار الصیغة التنفیذیة إلى تبلیغ المدین وتكلیفیه بالوفاء، إلى إالإجراءات المدنیة والإداریة من 

  .حجز العقار ویستمر إلى الوصول إلى البیع ما لم یبطل الحجزاستصدار أمر 

                                                           
  المتعلق بالنقد والقرض،  09- 08-من القانون  602المادة  1
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  ستصدار الأمر بالحجز التنفیذي على العقار المرهونإ

یتم استصدار أمر بیع العقار المرهون بطلب من الحاجز بموجب عریضة یلتمس من خلالها الحصول 

اختصاصها العقار وذلك طبقا لنص على إذن بیع العقار المرهون من رئیس المحكمة التي یوجد في دائرة 

یقدم طلب الحجز على :"من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تنص على ما یلي 722المادة 

وعلیه "أو الحقوق العینیة العقاریة ،إلى رئیس المحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصها العقار/العقار و

    .1لحجز وتحریر محضر بالحجز ثانیانتطرق لاستصدار أمر الحجز أولا وتبلیغ أمر ا

كرهن تكون قابلة للحجز سواء كانت  كما نذكر هنا أن العقارات القابلة للحجز لفائدة البنك بصفتها مقدمة،

، إعمالا بخاصیة التتبع التي یتیحها الرهن 2مملوكة للمدین نفسه أو لشخص آخر وهو الكفیل العیني

 .البیعالرسمي واستفاء الدین من متحصلات 

یقوم البنك ممثلا بممثله القانوني أو محامیه أو بواسطة المحضر : طلب الحجز العقاري ومشتملاته: أولا

القضائي بصفته القائم بالتنفیذ یقدم طلب في شكل عریضة إلى رئیس المحكمة التي یوجد في دائرة 

  :تيإ الآ.م.إ.ق 722اختصاصها العقار، ویتضمن الطلب على الخصوص حسب المادة 

إسم ولقب الدائن وموطنه الحقیقي وموطنه المختار في دائرة اختصاص المحكمة التي یوجد فیها  - 

  .العقار أو الحق العیني العقاري

  .إسم ولقب المدین وموطنه - 

وصف العقار أو الحق العیني العقاري المطلوب حجزه، مع بیان موقعه وأیة بیانات أخرى تفید في - 

  .ا هو البیانات الثابتة في مستخرج سند الملكیةتعیینه، والمرجع في هذ

ویجوز للدائن أن یستصدر أمرا على عریضة یسمح للمحضر القضائي بدخول العقار للحصول على - 

  .3البیانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاتها وهذا الأمر غیر قابل لأي طعن

على المستندات والوثائق التي   إ.م.إ.ق 723كما نصت المادة  :ثانیا مرفقات طلب الحجز العقاري 

بها وانه عدم إحضار هذه الوثائق یرفض  یتعین على طالب استصدار الحجز العقاري أن یرفق طلبه

  :طلب الحجز كما یجب إرفاق وصل بقید تسدید رسوم الأمر أمام أمانة ضبط الحكمة المختصة

                                                           
والقرض،جامعة  دالمتعلق بالنق 11-03ل الأمر رقم حجز العقار المرهون في ظ مجلة الحقوق و العلوم الانسانیة،  1

  .537،ص)2021(ف03:العدد/14،المجلد25/09/2021،الجزائر، تاریخالنشر2البلیدة
محمد جبلي ومریم مدفوني ،تحصیل القروض البنكیة بطریق التنفیذ الجبري على الضمانات المرهونة،مرجع سبق ذكره،  2

  .54ص
  .المتعلق بالنقد والقرض 09-08من قانون  722المادة   3
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  نسخة من السند التنفیذي المتضمن مبلغ الدین ونسخة من محضر التبلیغ الرسمي والتكلیف بالوفاء  - 

  ).بالنسبة للدائن العادي(محضر عدم كفایة الأموال المنقولة أو عدم وجودها  - 

مستخرج عقد الرهن أو أمر التخصیص على عقار أو مستخرج من قید الامتیاز، بالنسبة لأصحاب - 

  .العینیةالتأمینات 

  .)تسلم من طرف المحافظة العقاریة( مستخرج من سند الملكیة العقار - 

  .1)تسلم من طرف المحافظة العقاریة، المقید بها العقار محل الحجز(شهادة عقاریة  - 

یتم الحجز على العقار :"724حیث جاء في المادة :على العقار وبیاناته صدور أمر الحجز التنفیذي: 3

العقاري ،بموجب أمر عریضة،یصدره رئیس المحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصها هذا  أو الحق العیني

  .أیام من تاریخ إیداع الطلب) 8(العقار أو الحق العیني العقاري ، في أجل أقصاه ثمانیة ف

، یجوز للدائن وإذا كان للمدین عدة عقارات أو حقوق عینیة عقاري تقع في دوائر اختصاص مختلفة

رئیس المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها إحدى هذه أمر واحد بالحجز علیها من طرف استصدار 

  .2العقارات أو الحقوق العینیة العقاریة

  :وفضلا عن البیانات المعتادة یجب أن یتضمن أمر الحجز ما یأتي

مطلوب نوع السند التنفیذي الذي بموجبه تم الحجز وتاریخه والجهة التي أصدرته ومبلغ الدین ال - 

  .وفائه

  .تاریخ التبلیغ الرسمي للسند التنفیذي وتاریخ التكلیف بالوفاء بقیمة الدین - 

تعیین العقار أو الحق العیني العقاري المحجوز تعیینا دقیقا لا سیما موقعه وحدوده ونوعه ومشتملاته  - 

بیانات التي تفید ومساحته ورقم القطعة الأرضیة وإسمها عند الاقتضاء، مفرزا أو مشاعا، وغیرها من ال

 .في تعیینه، وإذا كان العقار بنایة یبین الشارع ورقمه وأجزاء العقارات

  .3وإذا خلا الأمر من أحد البیانات الثلاث السابقة، كان قابلا للإبطال  - 

  شكلیات تبلیغ أمر الحجز التنفیذي على العقارات المرهونة

بإجراءات تبلیغ أمر الحجز وذلك على النحو بعد صدور أمر الحجز العقاري یقوم المحضر القضائي 

  :التالي

                                                           
  .13-22 رقم بالقانون والمتمم المعدل الإداریة، المدنیة الإجراءات قانون،  09-08من القانون  723المادة   1
  .13- 22 رقم بالقانون والمتمم المعدل الإداریة، المدنیة الإجراءات قانون، 09- 08من القانون  724/1المادة  2

  .13- 22 رقم بالقانون والمتمم المعدل الإداریة، المدنیة الإجراءات قانون، 09-08من القانون  724/2المادة   3
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یقوم المحضر القضائي :" إ.م .إ.ق 725جاء في المادة حیث :  تبلیغ أمر الحجز للمدین المقترض: 1

وإذا كان العقار أو الحق العیني العقاري مثقلا بتأمین عیني بالتبلیغ الرسمي لأمر الحجز إلى المدین،

   .1"بالتبلیغ الرسمي لأمر الحجز إلى هذا الأخیر مع إخطار إدارة الضرائب بالحجزللغیر، وجب القیام 

كما یجب على المحضر القضائي إخطار إدارة الضرائب بالحجز،  :إخطار إدارة الضرائب بالحجز: 2

ویكون الإخطار كذلك بتبلیغها بموجب محضر رسمي وإخطارها بالحجز المضروب مع بیان المعلومات 

السابقة  725كما جاء بالماد الأطراف والعقار أو العقارات المحجوزة وخصوصا هویة المدین، الخاصة ب

  .الذكر

جراءات التي تلزم نیة والإداریة لم یتعرض للإجراءات المدإن قانون الإ:تبلیغ أمر الحجز إلى الغیر: 3

مراعاتها عند التنفیذ على عقار رهنه مالكه ضمانا لدین شخص أخر،وباعتبار القانون المدني الشریعة 

جراءات التنفیذ على العقار المملوك للكفیل العیني العامة عند غیاب النص فان هذا الأخیر قد تعرض لإ

انون المدني،إن الدائن الممتاز الذي من الق 901مدني،فحسب نص المادة  901،902من خلال المواد 

یكون دائن مرتهن له أن یتبع إجراءات التنفیذ في مواجهة الكفیل العیني على العقار الذي قدمه كضمان 

على أموال أخرى مملوكة للكفیل العیني لا علاقة لها بموضوع  خاص دون غیره من الأموال ومتى حجز

  2.ن محل التنفیذ أموال غیر مرهونة من طرف الكفیل العینيالكفالة كانت إجراءات التنفیذ باطلة، لأ

أما الكفیل العیني فهو كل من یقدم شیئا مملوكا له عقارا كان أو منقولا رهنا لوفاء دائن غیره، ولا یكون 

الكفیل العیني ملتزما التزاما شخصیا بضمان الدین بل الذي یضمن الدین هو الرهن الذي قدمه، كما 

، وكحائز العقار المرهون أو الكفیل العیني 3العینیة للدین بانتقال ملكیة العقار منه إلى الغیركفالته  تنتهي

  .4الخیار بین الوفاء بالدین أو التخلي أو قبول إجراءات الحجز والبیع

  

  

  

  

  

                                                           
  .13-22 رقم بالقانون والمتمم المعدل الإداریة، المدنیة الإجراءات قانون، 09-08 القانونمن  725المادة   1
  544.والقرض،ص دالمتعلق بالنق 11-03حجز العقار المرهون في ظل الأمر رقم  مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة،  2
  .545، صمرجع نفسه 3
  .13- 22 رقم بالقانون والمتمم المعدل الإداریة، المدنیة الإجراءات قانون، 09- 08من القانون  726/2المادة  4
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  .الحجز على أموال المدین و توزیع الحصیلة:المبحث الثاني

إذا كان للدائن  أیضا حجزا تنفیذیا، ویرجع هذا التقسیم ماالحجز قد یكون حجزا تحفظیا كما قد یكون    

سند تنفیذي، فإذا كان لدیه سند تنفیذي فیجوز له مباشرة إجراءات الحجز التحفظي والحجز التنفیذي، أما 

إذا كان لا یحوز على السند التنفیذي، فلا یجوز له مباشرة الحجز التحفظي إلا بموجب أمر صادر من 

  .القضاء

نتطرق في المطلب الأول للحجز التحفظي والحجز على المنقول وفي المطلب الثاني الحجز على حیث 

  .العقار و توزیع الحصیلة

  .الحجز التحفظي والحجز على المنقول:المطلب الأول

فهو یقع على أموال المدین، ولا یؤدي إلى  فیذیا،تنزا حججزا تحفظیا أو حكان  سواء أیا كان نوعهز الحج

من التصرف ومنع المدین  ، وكل ما یترتب على الحجز ملكا لهاته لهذه الأموال، بل یبقى لكممن  تجریده

  .المحجوزة والفي الأم

  .ومنه نعالج في الفرع الأول الحجز التحفظي و ما للمدین لدى الغیر، والفرع الثاني الحجز على المنقول

  الحجر التحفظي وما للمدین لدى الغیر: الفرع الأول 

  .حیث نتطرق الى الحجز التحفظي أولا ثم حجز ما للمدین لدى الغیر ثانیا

  الحجز التحفظي: أولا

فإننا نرى أنه من الضروري الإشارة إلى إجراء یتمثل في الحجز  قبل عرض إجراءات توقیع الحجز

ل الذي المحافظة على المال المنقو ) البنك (التحفظي الذي یعتبر إجراء من شأنه أن یضمن للدائن ف

   . 1سینفذ علیه لاحقا في حالة ما إذا أحس بخطر في ضیاع هذا المال

  تعریف الحجر التحفظي-

   :یلي إجراءات على ما 646تنص المادة 

  

                                                           
  .168صمرجع سابق،  ،بلول إشكالیات التنفیذ على الضمانات البنكیةعمر ا  1
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الحجر التحفظي هو وضع أموال المدین المنقولة المادیة والعقاریة تحث ید القضاء ومنعه من التصرف " 

  1"فیها

المنقولة والعقاریة، هو منع المدین من  التحفظي على أموال المدین ویستخلص من هذا النص أن الحجز

والحجز كمفهوم عام ینصرف إلى كل من الحجز التحفظي . التصرف فیها بوضعها تحت ید القضاء

ویسمح القانون لكل شخص أن یوقع . دهما عن الأخر إلا من حیث الآثاروالحجز التنفیذي، ولا یختلف أح

توافر مسوغات ظاهرة ترجع وجود الدین ویخشى فقدان الضمان العام، وهذا ما  الحجز التحفظي بمجرد

  .إجراءات 6472تنص علیه المادة 

وترتیبا على ذلك، فإن الحجز التحفظي هو وضع أموال المدین تحت ید القضاء وغل یده من التصرف 

بعد حصوله على السند فیها من أجل المحافظة على الضمان العام لتمكین الدائن من التنفیذ علیها 

والحجز التحفظي قد یتداخل مع الحجز . التنفیذي، لاستیفاء حقه من ثمنها بعد بیعها بالمزاد العلني

التنفیذي أو یختلط به هذا التداخل نتیجة إشتراكهما في بعض الأهداف، ومن ثم یجب التطرق إلى التمییز 

  :3التاليبین الحجز التحفظي والحجز التنفیذي وذلك على الوجه 

  شروط الحجز التحفظي- 2

  :إجراءات على ما یلي 647تنص المادة 

یجوز للدائن بدین محقق الوجود، حال الأداء، أن یطلب بعریضة مسببة ، مؤرخة وموقعة منه أو ممن "

    ینوب عنه، إستصدار أمر بالحجز التحفظي على منقولات أو عقارات مدینه، إذا كان حاملا لسند دین 

  .4"لدین مسوغات ظاهرة ترجح وجود الدین ویخشى فقدان الضمان لحقوقهأو كان 

ویستخلص من هذا النص أنه لایجوز للدائن أن یوقع الحجز التحفظي على أموال المدین إلا إذا توافرت 

  :في دینه الشروط التالیة 

  .أن یكون محقق الوجود -1

                                                           
  .13- 22 رقم بالقانون والمتمم المعدل الإداریة، المدنیة الإجراءات قانون، 09-08 رقم من قانون 646المادة   1
  .13- 22 رقم بالقانون والمتمم المعدل الإداریة، المدنیة الإجراءات قانون، 09-08 رقم  من قانون 647المادة  2
أ، زودة عمر، إجراءات التنفیذ الجبري، وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،  3

  .225، ص2019الجزائر، أكتوبر
  .13- 22 رقم بالقانون والمتمم المعدل الإداریة، المدنیة الإجراءات قانون، 09- 08رقم من قانون  647المادة  4
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  .أن یكون حال الداء -2

  .أن یكون معین المقدار -3

  صدار أمر الحجز التحفظيإست- 3

المذكورة أعلاه، على أنه یجوز للدائن أن یطلب بموجب العریضة إستصدار أمر  647تنص المادة 

، إذا كان حاملا لسند دین أو كان لدیه مسوغات ظاهرة فظي على منقولات أو عقارات مدینهبالحجز التح

  .1ترجح وجود الدین، ویخشى فقدان الضمان لحقوقه

  :تثبیت الحجز التحفظيدعوى - 4

 :على ما یليداریة المدنیة والإإجراءات  662تنص المادة 

یجب على الدائن الحاجز أن یرفع دعوى تثبیت الحجز التحفظي أمام قاضي الموضوع في أجل أقصاه "

حیث یقوم الدائن  ،"باطلینله یوما من تاریخ صدور أمر الحجز وإلا كان الحجز والإجراءات التالیة  15

  .یوما كما هو مبین أعلاه 15ة الفصل فیها في أجل أقصاه متقدیم عریضة وعلى رئیس المحكب

حسب ما جاء .وتعتبر الدعوى مرفوعة من تاریخ تسجیل عریضة إفتتاح الخصومة بأمانة ضبط المحكمة 

جال المنصوص علیها في هذا القانون كاملة،ولا یحسب تحسب كل الآ:"ج .م.من ق 405لمادة بنص ا

  .2"م التبلیغ أو التبلیغ الرسمي و یوم انقضاء الأجلیو 

  :الحجز على الحساب- 5

أو بسحبها منه إذ یعتبر  فیه بإیداعهاینتج عن توقیع الحجز على الحساب تجمید حركة الأموال سواء 

 وتجاهلهالإجراء عواقب المترتبة عن خرق هذا ونظرا لل، التحویل بمثابة عائق أو مانع یحولون تنفیذ أمر

أن تحمیل  إلا ،یل تجنبا لقیام المسؤولیة في حقهفإنه یلتزم بعدم تطبیق أمر العم، من البنك رغم علمه به

البنك لأثار هذا التصرف یتوقف في مداه على الوقت الذي یعلم فیه بتوقیع الحجز، وفي حكمه المعارضة 

ز، لا یشمل المبالغ قید التحویل من حساب الأمر إلى حساب عدمه، لهذا فإن الإجراء أي الحج،من 

إذا وقٌع أما ، للبنك بتوقیع الحجز على حسابه الإخطارشخص أخر، تخلى عنها هذا الأخیر قبل توجیه 

،  فإن ذلك لا یحول دون إمكانیة إتمام قید المبلغ فیه، و یتمتع الدائن موقع دالحجز على حساب المستفی
                                                           

  .13-22 رقم بالقانون والمتمم المعدل الإداریة، المدنیة الإجراءات قانون، 09-08من القانون  647المادة   1
  .من المرجع السابق 405المادة   2
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ه یذ علیه، بشرط أن یكون مدینه الساحب قد اكتسب حقا علیها، بأن تم ضمها لذمتالحجز بحق التنف

  .1ز، بعد تخلي الأمر عنهالمالیة قبل إخطار البنك بالحج

  الحجز التحفظي على العقار- 6

 :إجراءات على ما یلي 652تنص المادة 

التحفظي على العقارات بالمحافظة یجوز للدائن أن یحجز تحفیظا على عقارات مدینه، ویقید أمر الحجز "

  .2"یوما من تاریخ صدوره، وإلا كان الحجز باطلاً  15العقاریة التي یوجد بدائرة إختصاصها العقار خلال 

ویستخلص من هذا النص، أنه یجوز للدائن أن یحجز حجزا تحفظیا على عقارات المدین، طبقا لإحكام 

قولات، ویقع الحجز التحفظي على عقارات المدین بموجب وإجراءات الحجز التحفظي التي تخضع لها المن

ذا كان للمدین عدة إ أمر على العریضة صادر من رئیس المحكمة التي یقع العقار في دائرة إختصاصها و 

ئن استصدار أمر اعقارات او حقوق عینة عقاریة تقع في دوائر اختصاص محاكم مختلفة، یجوز للد

  .3ي یقع في دائرة اختصاصها أحد هذه العقاراتالحجز واحد من رئیس المحكمة الت

لى الغیر المحجوز لدیه شخصیا إذا كان إیبلغ أمر لحجز :" إ.م.إ.ق 1/ 669حیث حسب نص المادة

شخصا طبیعیا، وإذا كان شخصا معنویا یبلغ إلى الممثل القانوني،مع تسلیمه نسخة من أمر الحجز 

  .4"والتنویه بذلك في محضر

ن دراسة الحجز التحفظي، أنتقل الآن إلى دراسة حجز ما للمدین لدى الغیر على الوجه وبعدما إنتهینا م

  :التالي

  

  

  

                                                           
1
  .219صمرجع سابق،  شیخ محمد زكریاء،عملیات الائتمان والمخاطر البنكیة،  

  .13-22 رقم بالقانون والمتمم المعدل الإداریة، المدنیة الإجراءات قانون، 09-08القانون من  652المادة   2
  .232، ص2012حمدي باشا، طرق التنفیذ، دار هومة، الجزائر، طبعة   3
  .13-22 رقم بالقانون والمتمم المعدل الإداریة، المدنیة الإجراءات قانون، 09-08 القانونمن  669المادة  4
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  :حجز ما للمدین لدى الغیر بغیر سند تنفیذي - ثانیا

بتوقیعه وجود مسوغات ظاهرة  الإذنحجز ما للمدین لدى الغیر یجوز توقیعه بغیر سند تنفیذي ویكفي 

فیجوز للدائن أن یوقعه على أموال المدین الموجودة تحت ید الغیر، ولكن السؤال الذي یبقى مطروحا 

  .1حول الأموال التي یقع علیها هذا الحجز وكذلك أطراف هذا الحجز

  :الأموال القابلة للحجز علیها- 1

أن  ،جازیه سند تنفیذي، لكن له مسوغات ظاهرةلم یكن بین یدإذا  :"إجراءات 668تنص المادة حیث 

لیها في المادة  بنفس إالمشار یحجز حجزا تحفظیا على ما یكون لمدینه لدى لغیر من الأموال 

  . 2"667الاجراء

 :أطراف الحجز- 2

  :إجراءات، حیث جاء فیها ما یلي 668طراف طبقا للمادة أأطراف حجز ما للمدین لدى الغیر هم ثلاثة 

 یكن بین ید الدائن سند تنفیذي لكن له مسوغات ظاهرة جاز له أن یحجز حجزا تحفیظا على ماإذا لم 

  .یكون لمدینه لدى الغیر

   .وطبقا لهذا النص فإن أشخاص الحجز هم الدائن الحاجز والمدین المحجوز علیه والغیر المحجوز لدیه

  :أثار توقیع الحجز التنفیذي على ما للمدین لدى الغیر- 3

ینجر على توقیع الحجز التنفیذي على ما للمدین لدى الغیر أهم أثر،وهو استفاء الدائن الحاجز لحقه من 

الأموال المحجوزة، وبالتالي ینقضي الحجز، لكن قد تثور إشكالات تعیق سیر إجراءات التنفیذ سیرا 

ة لأصحابها بموجب منظما، وهو ما یعرف إشكالیات التنفیذ، التي ینجر عنها مساس بالحقوق المقرر 

    سندات تنفیذیة، لو صحت لادعاءات التي تتضمنها لأثرت على التنفیذ إما یجعله صحیحا أو باطلا 

أو إیقافه مؤقتا، أو الاستمرار فیه بعد توقفه كأن یطالب المدین برفع الحجز، أو أن یطالب بإبطاله إن 

                                                           
  .249زودة عمر، إجراءات التنفیذ الجبري، مرجع سابق، ص   1
  .13-22 رقم بالقانون والمتمم المعدل الإداریة، المدنیة الإجراءات قانون، 09-08 القانونمن  668المادة  2
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وهي اقتضاء الدائن حقه من الأموال  تحققت الحالات التي تؤدي إلى الإبطال، لتأتي أخر مرحلة

  .1المحجوزة

  حجز ما للمدین لدى الغیر بموجب سند تنفیذي- 4

ینقسم حجز ما للمدین لدى الغیر إلى حجز تحفظي وحجز تنفیذي قد یقع حجز ما للمدین لدى الغیر 

د بدون سند تنفیذي وهذه الصورة تخضع لأحكام الحجز التحفظي والصورة الأخرى تقع بموجب سن

  .2تنفیذي

  حجز على المنقول لدى الغیر حجزا تنفیذیا- 1

القانون لم یفرض في الفصل المتعلق بالحجز لدى الغیر ضرورة أعذار المحجوز لدیه و منحه مدة زمنیة 

للوفاء قبل الحجز، ومنه یكفي أن یكون بید الدائن سند تنفیذي قابل للتنفیذ، وأمر قضائي صادر عن 

علیها، حتى یوقع حجز  یوجد تحت دائرة اختصاصها الأموال المراد توقیع الحجزرئیس المحكمة التي 

تنفیذي على منقولات المدین لدى الغیر، وحتى یتم ذلك یجب على المحضر القضائي اتخاذ الإجراءات 

  :التالیة

ني إذا تبلیغ أمر الحجز إلى الغیر المحجوز لدیه شخصیا إذا كان شخصا طبیعیا،والى ممثله القانو  - أ  

  .كان شخصا معنویا، مع تسلیم نسخة

وذلك بجرد الأموال المنقولة المطلوب حجزها، وتعیینها تعیینا دقیقا مع ذكر  تحریر محضر الحجز، -ب

  .نوعها وأوصافها و مقدارها ووزنها وقیمتها بوجه التقریب

ثل المنقولات أثاثا في یقوم بتعیین المحجوز لدیه حارسا على الأشیاء المحجوزة، وخاصة عندما تتم - ج

  .منزله إذ یبقى یستعملها ضمن الوجه المخصصة لها

  .3إ .م.إ.ق 674تبلیغ الحجز الى المحجوز علیه حسب ما جاء في المادة  -د

  

                                                           
بن صافیة فلیسة ودوخي أمال، الحجز على ما للمدن لدى البنك،مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون خاص،كلیة   1

  .33، ص2021-2020الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عبدالرحمن میرة، بجایة، سنة 
  .270أ زودة عمر، إجراءات التنفیذ الجبري، مرجع سابق، ص  2
  .145ص  یذي مرجع سابق،حمه مراریة، الحجز التنف  3
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  حجز ما للمدین لدى الغیر على الدیون-

  :إجراءات على ما یلي 684تنص المادة 

بسند تنفیذي على مبلغ مالي أو دین یكلف الدائن عندما یباشر الحجز على أموال المدین لدى الغیر "

المحجوز علیه والغیر المحجوز لدیه بالحضور أمام رئیس المحكمة في أجل أقصاه عشرة  الحاجز والمدین

  ."أیام من تاریخ التبلیغ الرسمي لأجل الفصل في المبلغ المالي المحجوز) 10(

أصدر رئیس المحكمة أمرا بتخصیص المبلغ  إذا كان تصریح المحجوز لدیه یؤكد وجود مبلغ الدین

إذا كان . المطلوب في حدود أصل الدین والمصاریف المترتبة علیه ، وأمر برفع الحجز عما زاد عن ذلك

 .1المبلغ المحجوز أقل من مبلغ الدین، بقي المدین المحجوز علیه ملزما بتكملة باقي المبلغ

ائن الحاجز إلى ما یراه مبلغ مالي للمدین، یصرف الد وإذا كان تصریح المحجوز لدیه یؤكد عدم وجود

وإذا لم یقدم المحجوز لدیه التصریح بما في ذمته، بعد التبلیغ الرسمي وإلى غایة جلسة ، مفیدا له

ویستخلص من ، "حق الرجوع على المدین بما دفعه التخصیص، یلزم بدفع المبلغ المطلوب من ماله، وله 

شر الدائن الحاجز حجز ما للمدین لدى الغیر بموجب سند تنفیذي على مبلغ هذا النص، أنه وعندما یبا

فإذا لم یقم المدین بالوفاء . إجراءات 612الدین بشرط أن یقوم الدائن باتخاذ مقدمات التنفیذ طبقا للمادة 

غ الدین لدیه الإختیاري، إنتقل الدائن إلى الحجز التنفیذي، فیوقع حجزا تنفیذیا بین ید الغیر الذي یوجد مبل

بموجب السند التنفیذي، ویقوم الدائن بالتبلیغ الرسمي بالحجز، ویحدد میعاد عشرة أیام من التبلیغ الرسمي 

من أجل  من أجل حضور كل من الدائن الحاجز والمحجوز لدیه والمحجوز علیه أمام رئیس المحكمة

صیص خبیا أصدر رئیس المحكمة أمر توإذا كان التصریح بما في الذمة إیجا، الفصل في المبلغ المحجوز

المبلغ المطلوب في حدود أصل الدین والمصاریف وإذا جاء التصریح یتضمن مبلغا أقل من مبلغ الدین 

وإذا جاء ، علیه مدینا به صیص المبلغ الموجود ، والباقي یبقى المحجوزخأصدر رئیس المحكمة أمرا بت

ن بإبطال الحجز لكونه واردا على محل غیر موجود، وللدائن أالتصریح سلبیا أصدر رئیس المحكمة أمرا 

وإذا لم یقم المحجوز لدیه بتقدیم التصریح حكم علیه بمبلغ الدین ، یلاحق المدین بالطرق القانونیة

وبعدما تناولت في الباب الثالث الحجز . المطلوب، وله الحق الرجوع على المدین المحجوز علیه بما دفعه

  .2للمدین لدى الغیر أنتقل إلى تناول الحجز التنفیذيى االتحفظي وحجز م
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 الحجز التنفیذي على المنقولات:الفرع الثاني

جراءات التنفیذ الجبري یقوم بموجبه الدائن الذي بیده سند تنفیذي إجراء من إیعرف الحجز التنفیذي بأنه 

حجزها واستفاء حقه من ثمن بیعها، بوضع الأموال المنقولة المملوكة لمدینه تحت ید القضاء من اجل 

: والمقصود بالأموال المنقولة، المنقولات المادیة مثل السیارات والدراجة الناریة، والمنقولات المعنویة مثل

 .من ق 683المحل التجاري والمنقولات بحسب المال كالثمار والمزروعات، وتبین الفقرة الأولى من المادة 

  .1بالإمكان نقله من مكان إلى أخر دون تلفه أو فقدانه لقیمته فهو منقولج أن كل شيء غیر مستقر و .م

والسندات لحاملها،  والأسهموالكمبیالة  ىندویمتد مفهوم المنقول إلى الأوراق التجاریة كالشیك والسند الأ

لحجز وهي تمثل حقوق مدیونیة، غیر أن هذا الحق یتجسد في السند نفسه، وبذلك یعد منقولا مادیا یمكن ا

ویجوز الحجز على كافة  ،2علیه بطریق الحجز على المنقول المادي لدى المدین مادام في حیازته

  .منقولات المدین المادیة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

  إجراءات الحجز على المنقول

جراءات تنتهي بتوقیع الحجز على المال فیذي على المنقول إلى سلسلة من لإیخضع الحجز التن

جراءات تختلف باختلاف وضعیة معاملة الحجز طوارئ معینة،هذه الإالمنقول،ما لم تعترض سیر 

 . 3ین قد تكون موجودة بحیازته،وقد تكون موجودة بید الغیرة للمدالمنقول، باعتبار أن المنقولات العائد

  :إجراءات التي جاء فیها ما یلي 6874طبقا للمادة 

أعلاه،  612یوما من تاریخ تكلیفه بالوفاء وفقا للمادة  15إذا لم یقم المدین بالوفاء بعد إنقضاء أجل 

یجوز للمستفید من السند التنفیذي الحجز على جمیع المنقولات والأسهم وحصص الأرباح في الشركات أو 

  .السندات المالیة للمدین

التي توجد بدائرة اختصاصها الأموال المراد  مر على عریضة یصدره رئیس المحكمةویتم الحجز بأ

  ".تفاقيبناء على طلب الدائن أو ممثله القانوني أو الإ ، وذلكحجزها، و عند الاقتضاء في موطن المدین

 أمر الحجز استصدار - أولا 

كما هو متفق علیه فقها أن الدائن الذي بیده سند تنفیذي فیجوز له توقیع الحجز التنفیذي على منقولات 

أمر  استصدارالمدین على أساس أن السند التنفیذي یحمل في طیاته أمرا بالتنفیذ، ولیس في حاجة إلى 
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الة یجوز له توقیع الحجز تخلف السند التنفیذي لدى الدائن، ففي هذه الح إذابالحجز من القضاء، أما 

في حین أن المشرع ینص صراحة على أنه لا یجوز . على أموال المدین بموجب أمر صادر عن القضاء

صادر عن القضاء، وهذا ما  للمستفید من السند التنفیذي الحجز على منقولات المدین إلا بموجب أمر

  .1یخالف ما تجري علیه التشریعات المقارنة

جزائري، فلا یجوز للدائن الذي بیده سند تنفیذي توقیع الحجز التنفیذي على منقولات وطبقا للتشریع ال

 .المدین إلا بموجب أمر صادر على ذیل العریضة یصدره رئیس المحكمة بناءا على طلب الدائن

  :إجراءات على ما یلي 688تنص المادة   :تبلیغ أمر الحجز: ثانیا 

یتم التبلیغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز علیه شخصیا أو إلى أحد أفراد عائلته البالغین المقیمین "

، إذا كان شخصا معنویا، ویقوم لاتفاقيمعه، إذا كان شخصا طبیعیا، ویبلغ إلى الممثل القانوني أو 

تحریر محضر حجز وجرد تعیینا دقیقا مع وصفها و  المحضر القضائي على الفور بجرد الأموال وتعیینها

  .2"لها

 تحریر محضر الحجز والجرد: ثالثا 

یقوم الدائن الحاجز بتسلیم أمر الحجز إلى المحضر القضائي فینتقل هذا الأخیر إلى موطن المدین 

المحجوز علیه وإلى مكان الأموال الموجودة بها التابع لدائرة إختصاص المحكمة، ویقوم على الفور بجرد 

ویقوم المحضر القضائي بوصف . ووصفها، وتحریر محضر الحجز والجرد وتعیینها تعیینا دقیقا،الأموال 

هذه المنقولات، ویبین نوعها وعددها وشكلها وقیمتها ووزنها وكیلها ومقاسها، حسب الطریقة التي تتطابق 

         ا كان سائلا مع طبیعتها، ونوع المنقول، وما إذا تم وزنه أو كیله أو قیاسه، وتحدید حجمه ما إذ

 .3أو جمادًا

 بیانات محضر الحجز: رابعا

محضر الحجز یعتبر ورقة من أوراق المحضر القضائي، وقد حدد البیانات التي یجب توافرها من البیانات 

  .العامة في أي المحضر، بالإضافة إلى البیانات الحجز
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المعتادة، ومن ثم یجب أن یتضمن محضر إجراءات على أنه فضلا عن هذه البیانات  691وتنص المادة 

  :الحجز على البیانات التالیة 

 .بیان السند التنفیذي، والأمر الذي بموجبه یتم الحجز 1-  

  .مبلغ الدین المحجوز من أجله 2- 

إختیار موطن للدائن الحاجز في دائرة اختصاص المحكمة التي یوجد في دائرة إختصاصها مكان  -3

  .التنفیذ

أو اعتراضات  بیان مكان الحجز، وما قام به المحضر القضائي من إجراءات وما لقیه من صعوبات  -4

 .أثناء الحجز وما اتخذه من تدابیر

تعیین الأشیاء المحجوزة بالتفصیل مع تحدید نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها ومقاسها وقیمتها  5

  .بالتقریب

یجوز الحجز على الثمار المتصلة أو : "ب 692ءت المادة فجاإذا كان الحجز قد وقع على الثمار و 

  .المزروعات القائمة قبل نضجها

 رض ومساحة الأإن وجد ذكر البستان والأرض وإسمها ورقم المسح  ز،ویجب أن یتضمن محضر الحج 

ا یمكن أن وعددها والمقدار التقریبي لم نوع الأشجار المثمرة وأوحدودها ونوع الثمار والمزروعات  ةالتقریبی

  ."1، أو یجنى منها وقیمته على وجه التقریبیحصد

 حراسة الأموال المحجوزة : خامسا

یقصد بالحراسة في مجال الحجز تلك الإجراءات المتخذة بعد توقیع الحجز بهدف المحافظة على المال 

إذا كان المال  المحجوز إلى حین بیعه،وذلك سواء كان المال منقولا أو عقارا،وتظهر ضرورة هذا الإجراء

  .2قابلا للتلف أو حیوانات، وفي كل الحالات التي یخشى فیها من تصرفات المدین في المال المحجوز

أما إذا كانت الأموال المجوزة في غیر مسكن أو محل تجاري للمجوز علیه ولم یجد المحضر القضائي 

علیه بشخص مقتدر، ففي هذه  في مكان الحجز من یقبل الحراسة علیها، ولم یأت الحاجز أو المحجوز

برفضه وإذا لم  الحالة وجب تكلیف المحجوز علیه بالحراسة مؤقتا إذا كان وقت الحجز حاضرا ولا یعتد،

وحینئذ یرفع المحضر القضائي الأمر . یكن حاضرا كلف الدائن الحاجز بالحراسة مؤقتا للمحافظة علیها
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ة أما نقلها أو إیداعها عند حارس یختاره الحاجز حالا إلى رئیس المحكمة یقرر بموجب أمر على عریض

  .1أو المحضر القضائي، وأما أن یعین علیها الحاجز أو المحجوز علیه حارسا علیها

   الحجز على العقار و توزیع الحصیلة  :المطلب الثاني

ثروة  یكتسي العقار في المجتمع أهمیة خاصة من الناحیة الاجتماعیة والإقتصادیة، فهو دلیل على 

وهذا ما  الشخص مما ینعكس على مركزه الاجتماعي ویشكل أهم عنصر من العناصر الاقتصادیة للدولة

  .عالجنا في الفرع الاول

بعدما یقوم الدائنون بإجراءات التنفیذ الجبري، ویتم بیع مال مدین المحجوز علیه، أما الفرع الثاني  

  وزیعها علیهوحصولهم على حصیلة التنفیذ، لم یبقى لهم سوى ت

  الحجز على العقار: الفرع الأول 

نظرا لما تكتسیه العقارات من الأهمیة الاقتصادیة في حیاة الأشخاص والمجتمع مما دفع المشرع أن 

یحیطها بكثیر من وسائل الحمایة، فرصد لها مجموعة من الإجراءات، مراعیا في ذلك مصلحة المالك 

  .المدین والدائن والإقتصاد الوطني

  راءات الحجز على العقارإج

لدراسة هذا الموضوع یجب التطرق إلى طلب الحجز الذي یقدمه الدائن الحاجز والبیانات التي یجب أن 

  .یتضمنها والمستندات المؤیدة له، ثم استصدار أمر الحجز وتبلیغه، وقیده بالمحافظة العقاریة

 طلب الحجز1-

  :المستندات المؤیدة له وذلك على الوجه التالي) ثانیا(وإلى تقدیم طلب الحجز ) أولا(یجب التطرق 

  تقدیم طلب الحجز : أولا 

یجب على الدائن الحاجز أن یقوم بتحریك العمل الذي یتناول تحریك إجراءات التنفیذ وأول عمل یقوم به 

لم یبق أمامه هو تقدیم طلب الحجز بعدما سبق له أن قام بمقدمات التنفیذ، ولم تنته إلى نتیجة إیجابیة، ف

سوى تقدم بالخطوة الأولى، وتقدیم طلب الحجز إلى رئیس المحكمة ، لأن إجراءات التنفیذ بالرغم من 

توافر السند التنفیذي بین ید الدائن لا تبدأ في الحركة إلا بناء على طلب الحجز یتوجه به الدائن إلى 

یقدم طلب الحجز على العقار " :ا یليإجراءات حیث جاء فیها م 722القضاء وهذا ما تقضي به المادة 
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أو الحقوق العینیة العقاریة إلى رئیس المحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصها العقار من طرف الدائن أو 

  1."ممثله القانوني

 المستندات المؤیدة للطلب : ثانیا 

لابد من أن یرفق تقدیم طلب استصدار أمر الحجز من طرف الدائن وفقا للشروط المذكورة غیر كافي بل 

  :وتتمثل في إ.م.إ.من ق 723الطلب بمجموعة من الوثائق أشارت الیها المادة 

   .نسخة من السند التنفیذي المتضمن مبلغ الدین - 

 .التبلیغ الرسمي والتكلیف بالوفاءنسخة من محضر - 

  .أو عدم وجودهـا بالنسبة للدائن العاديالأموال المنقولة محضر عدم كفایة - 

متیاز لأصحاب عقار أو مستخرج من قید حق الاالمستخرج من عقد الرهن أو أمر التخصیص على  - 

  .التأمینات العینیة

  .من سند ملكیة المدین للعقار مستخرج - 

  .2شهادة عقاریة - 

  إستصدار أمر الحجز

الحجز على حق القاعدة هي أن الحجز على العقار یشمل ملكیته الكاملة، الرقبة وحق الانتفاع ولایجوز 

وحق الامتیاز وحدها دون  الاستعمال وحق السكنى أو حقوق الإرتفاق أو الحقوق العینیة التبعیة، كالرهن

 حق الرقبة، وكذلك یجوز الحجز على العقار بالطبیعة ولایجوز الحجز على العقار بالتحصیص منفردا

لتحصیص عن العقار بالطبیعة، كفصل ذا فصل العقار باإأما  .كالآلات الزراعیة المعدة لزراعة الأرض

أما الثمار التي ینتجها العقار . المنقول عن العقار المخصص لخدمته أمكن الحجز علیه حجز المنقول

فتحجز مع العقار ما لم تنفصل عنه كجنیها ووضعها في الصنادیق، ففي هذه الحالة تحجز حجز 

ى الأرض دون الإشارة إلى البناء القائم علیها، قد توجد البنایات على الأرض ویجري الحجز عل. المنقول

فإن هذا الحجز فلا یمتد إلى هذا البناء، لأنه لا یدخل ضمن الثمار ولا عقار بالتحصیص، فلا یمتد 

  .3الحجز إلیه، إلا إذا تم الإشارة إلیه صراحة 
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  التبلیغ الرسمي لأمر الحجز

  :إجراءات على ما یلي 725تنص المادة 

المحضر القضائي بالتبلیغ الرسمي لأمر الحجز إلى المدین وإذا كان العقار مثقلا بتأمین على أن یقوم "

  ".عیني للغیر وجب القیام بالتبلیغ الرسمي لأمر الحجز إلى هذا الأخیر مع إخطار إدارة الضرائب بالحجز

  .اع العقار جبرا عنهوینذر المدین بأنه إذا لم یدفع مبلغ الدین في أجل شهر من تاریخ التبلیغ الرسمي یب

وعند حصول الدائن الحاجز على أمر الحجز یقوم بتبلیغه إلى المدین المحجور علیه وإذا كان مثقلا 

  .بتأمین عیني تبعي یجب تبلیغه إلى الحائز أو الكفیل العیني إن وجد

 قید أمر الحجز بالمحافظة العقاریة

  :إجراءات على ما یلي 728تنص المادة 

یجب على المحافظ العقاري قید أمر الحجز من تاریخ الإیداع وتسلیم شهادة عقاریة إلى المحضر "

خلال أجل أقصاه ثمانیة أیام، وإلا تعرض للعقوبات التأدیبیة  ،أو إلى الدائن الحاجز،القضائي 

  .المنصوص علیها في التشریع الساري المفعول

وق المثقلة للعقار أو الحق العیني العقاري وكذا أسماء الدائنین تتضمن الشهادة العقاریة جمیع القیود والحق

 .1"وموطن كل منهم

ویستخلص من هذا النص أنه بعد تبلیغ أمر الحجز، یتم إیداعه لدى مصلحة الشهر العقاري، ولا یعد 

  .العقار محجوزا إلا من تاریخ القید

  الآثار المترتبة على حجز العقار

  .مجموعة من الآثار القانونیةیترتب على حجز العقار 

  عدم نفاذ التصرفات الواقعة على العقار المحجوز

یؤدي إلى تجریده من ملكیته، بل یبقى المحجوز علیه مالكا لأمواله المحجوز  الحجز على مال المدین لا

ومن ثم لا تخرج عن ذمته المالیة ومن الضمان العام، وبالرغم من وقوع الحجز علیها تبقى . علیها

مملوكة للمدین المحجوز علیه، ویجوز له التصرف فیها بكافة أوجه التصرف، یعد هذا التصرف صحیحا 

غیر أن هذا التصرف الذي قام به المدین المحجوز علیه غیر  ،ین المتصرف والمتصرف إلیه ونافذافیما ب

 .العقار نافذ في حق الدائن الحاجز، ویعتبر هذا الأخیر من الغیر بمجرد توقیع الحجز على

  : وتنقسم التصرفات التي یجریها المدین المحجوز علیه إلى نوعین 

                                                           
  .09-08من قانون  728المادة   1
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وهي التصرفات التي یجریها قبل قید أمر الحجز بمصلحة الشهر العقاري، فهذه التصرفات  :النوع الأول

  .تكون نافذة في حق الدائن الحاجز

أمر الحجز بمصلحة الشهر العقاري  وهي تلك التصرفات التي یجریها المدین بعد قید: النوع الثانيأما  

  .1تكون غیر نافذة في حق الدائن الحاجز

  تقیید سلطة المدین في استغلال العقار وتأجیره

  :إذا لم یكن العقار مؤجرا/ أ

ن لم یكن إنه یبقى حائزا له إوكنتیجة لبقاء ملكیة العقار المحجوز للمدین على الرغم من توقیع الحجز ف

قید أمر الحجز باعتباره حارسا له بقوة القانون، إلى أن یتم بیعه وهو ما نص علیه العقار مؤجرا قبل 

في فقرتها الأولى منه، وعلیه یجوز أن تترك في ید  إ.م.إ.من ق 730المشرع الجزائري ضمن المادة 

عمل هذا المدین أمواله الغیر منقولة التي تحت یده وأوقع علیها الحجز إلى أن تنتهي المزایدة وله أن یست

  .2العقار ویستغله كما یشاء

  :ذا كان العقار المحجوز مؤجراإ/ب

من بین التصرفات التي یمنع على المدین المحجوز علیه القیام بها هي إبرام عقود الإیجار،فعلى الرغم 

من أن عقد الإیجار لا یرتب حقوق عینیة للمستأجر على العین المؤجرة ،غیر أنه قد یحدث وأن یكون 

وفقا لأحكام المادتین  مؤجرا قبل قید أمر الحجز، شریطة أن یكون هذا الإیجار ثابت التاریخ، العقار

نه یجري هذا الحجز في حق الدائنین إف ،إ.م.إ.من ق 731من القانون المدني والمادة  896،897

الراسي علیه الحاجزین والدائنین المقیدة حقوقهم قبل قید أمر الحجز،كما یجري هذا الإیجار أیضا في حق 

المزا،كون هذا الأخیر وبمفهوم المخالفة لا تسري التصرفات في مواجهته إلا ما یسري منها على الدائنین 

الحاجزین أو المعتبرین طرفا في الإجراءات، بالإضافة إلى أنه لا یمنع أیضا من إبرام عقود إیجار حتى 

من إیرادات العقار المحجوز،حسب نص المادة  بعد قید أمر الحجز إذا أذن بها القضاء،إذا كان ذلك یزید

  .3إ.م.إ.من ق 731

  

  

  
                                                           

  .336_335زودة عمر، إجراءات التنفیذ الجبري، مرجع سابق، ص  1
  113ذي على العقار في القانون الجزائري،صیبوجلال فاطمة الزهراء، الحجز التنف  2
   . 116- 115-114ار في القانون الجزائري،صذي على العقیبوجلال فاطمة الزهراء، الحجز التنف 3
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  :إلحاق الثمار/ج

تلحق :" ، حیث جاء فیها ما یليإ.م.إ.قمن  732وفقا لأحكام المادة  إن حجز العقار یمتد الى ثماره،

  .العقاریةیراداته من تاریخ قید أمر الحجز بالمحافظة إ ثماره و  بالعقار أو الحق العیني العقاري،

یجوز للدائن الحاجز أن یطلب من رئیس المحكمة الترخیص له بأمر عریضة، بحصاد المحاصیل 

الزراعیة وجني الثمار والفواكه وبیعها بالمزاد العلني أو بیعها عن طریق وسیط أو بأیة طریقة أخرى، 

  .1"ویودع ثمنها بأمانة ضبط المحكمة

  التوزیع الحصیلة: الفرع الثاني

خصومة التنفیذ قد انتهت ووصلت إلى غایتها، وهو حصول الدائنین على حصیلة التنفیذ، وهو هاهي 

  .الهدف من إجراءات التنفیذ

  مقتضیات توزیع حصیلة التنفیذ

بعدما قام الدائنون بإجراءات التنفیذ الجبري، وتم بیع مال المدین المحجوز علیه، وحصولهم على حصیلة 

ویجري توزیع حصیلة التنفیذ على نوعین من الدائنین وهما ، توزیعها علیهم، ولم یبق لهم سوى التنفیذ

ویشرك النوعان من الدائنین في عملیة توزیع حصیلة التنفیذ ، صحاب الأولیة والدائنون العادیونالدائنون أ

أصحاب الأولویة، أخذ هؤلاء حقوقهم بالترتیب وأصحاب الدیون العادیة حیث یوزع علیهم ما تبقى من 

  2.حصیلة التنفیذ عن طریق قسمة الغرماء إذا كانت الحصیلة الباقیة غیر كافیة لسداد كامل حقوقهم

أولویة لدائن على  فیأخذ كل دائن نصیب من هذه الحصیلة حسب نسبة دینه إلى مجموع الدیون من غیر

  . الآخر، ومن ثم یتحمل جمیع الدائنین الخسارة حسب نسبة دین كل واحد منهم

الحجز على مبالغ نقدیة لدى المدین أو تم بیع الأموال المحجوزة إستلم الدائن المبالغ المتحصلة  وإذا تم

إجراءات وهي الأموال  1/790من التنفیذ مباشرة من المحضر القضائي أو محافظ البیع، طبقا للمادة 

  .المتحصلة من بیع المنقولات ولیس العقارات

من التنفیذ كافیة للوفاء بحقوق جمیع الدائنین الحاجزین والدائنین إذا كانت المبالغ المالیة المتحصلة 

المتدخلین في الحجز، ستوفي كل منهم دینه حسب ما هو مثبت بالسند التنفیذي وترد المبالغ المتبقیة إلى 

أما إذا كانت المبالغ المالیة غیر كافیة مستوفي  المدین المحجوز علیه، بعد سداد الدیون والمصاریف،

                                                           
  .09-08 القانونمن  732المادة   1
  .407زودة عمر، إجراءات التنفیذ الجبري، مرجع سابق، ص 2
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ائنون أموالهم حسب طبیعة الدین، فیستوفي الدائنون المرتهنون رهنا رسمیا وأصحاب حق الاختصاص الد

   1.حقوقهم حسب درجة قید كل منهم و مرتبته، وما تبقى یوزع بین الدائنین العادیین كل حسب نسبته

متدخلین في الحجز، وإذا تعدد الدائنون، وكانت حصیلة التنفیذ كافیة للوفاء بحقوقهم وحقوق الدائنین ال

وإذا بقیت من حصیلة التنفیذ، . یقدم المحضر القضائي أو محافظ البیع، بأداء لكل دائن حصتة مباشرة

 فیجوز للمحضر القضائي أو محافظ البیع الوفاء لجمیع الدائنین الذین لیست لهم سندات تنفیذیة، وذلك

وأما إذا لم یوافق المدین المحجوز علیه . إجراءات 791بموافقة المدین المحجوز علیه كتابة ، طبقا للمادة 

على الوفاء لهؤلاء، فیجوز لهم الحجز على ما تبقى من حصیلة التنفیذ تحت ید المحضر القضائي أو 

ولا تتخذ إجراءات توزیع حصیلة التنفیذ، إلا إذا ، جراءات حجز ما للمدین لدى الغیرمحافظ البیع، طبقا لإ

للوفاء بجمیع حقوق الدائنین، ولم  - كما ذكرنا سابقا  -یلة التنفیذ غیر كافیة وكانت حص تعدد الحاجزون

یقع إتفاق على توزیعها فیما بینهم، ففي هذه الحالة یجب على المحضر القضائي أو محافظ البیع، أن 

  .7922یقوم بإیداع حصیلة التنفیذ بأمانة ضبط المحكمة وفقا لأحكام المادة 

جراءات المدنیة و الإداریة نجد أنه توجد حالتین فقط لا یجوز فیهما استفاء الدائنین بالرجوع إلى قانون الإ

لحقوقهم مباشرة، وذلك لاحتمال أن یكون هناك نزاع على حصیلة التنفیذ، وعلیه یتم إیداع المبالغ 

دائرة المتحصل علیها من عملیة بیع المحجوزات بالمزاد العلني لدى أمانة ضبط المحكمة التي یتم في 

  :اختصاصها التنفیذ، وهذا حتى یتم التوزیع تحت إشراف رئیس المحكمة وتتمثل هاتان الحالتان في

  .تعدد الدائنین الحاجزین والمتدخلین في الحجز وعدم كفایة الأموال المتحصل علیها من التنفیذ- 

  .3فةحالة تعدد الحجوز على أموال نفس المدین المحجوز علیه أمام جهات قضائیة مختل- 

  أصحاب الحق في الاشتراك في التوزیع

إذا وقع الحجز من دائن ولم یتم البیع، وعلم الدائنون " :ما یلي إ.م.إ.من ق700حیث جاء في المادة 

الآخرون بالحجز الأول قبل البیع،جاز لهم أن یتقدموا بسنداتهم أمام المحضر القضائي لتسجیلهم 

                                                           
التنفیذ الجبري على الضمانات العینیة لتحصیل القروض البنكیة،مذكرة مقدمة  سلیم مهدي وزازوي محمد الیامین،  1

براهیمي امعة محمد البشیر الإماستر في الحقوق ،تخصص قانون الأعمال،كلیة الحقوق ،جلاستكمال متطلبات نیل شهادة 

  .72،ص2021/2022سنة  ،برج بوعریریج،
  .409ص زودة عمر، إجراءات التنفیذ الجبري، مرجع سابق، 2
 شهادة الماستر في القانون،مذكرة تخرج لنیل  التنفیذ الجبري على المنقول، حسام الدین بایع راسو وعبد الرحمن قادري،  3

  .72ص ،2018- 2017سنة قالمة، 1945ماي 8جامعة  كلیة الحقوق، تخصص قانون الأعمال،
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وإعادة جرد الأموال المحجوزة،وطلب مواصلة إجراءات البیع إذا  وانضمامهم إلى الدائن الحاجز الأول،

  .1"تقاعس الحاجز الأول،وتوزیع المتحصل منه بینهم

إذا كان الطلب الثاني للحجز یتجاوز في مقداره الحجز الأول، یجري :"ما یلي 711كما جاء بنص المادة 

ل قد بیعت، وفي هذه الحالة یعتبر الحجز إلا إذا كانت الأموال المحجوزة في الحجز الأو  توحید الحجزین،

الثاني بمثابة اعتراض على المتحصل من البیع، ویترتب علیه إجراء التوزیع بین الدائنین كل بنسبة 

  .2"دینه

إجراءات، فبمقتضى النص الأول على  711والمادة  7003وقد یبدو أن هناك تعارضا بین نص المادة 

وعلم الدائنون الآخرون الذین یحوزون على سندات تنفیذیة بالحجز الأول أنه إذا قام الدائن الأول بالحجز 

  .قبل البیع، جائز لهم أن یتدخلوا في الحجز بإنضمام إلیه

وقد حدد القانون أصحاب الحق في الاشتراك في توزیع حصیلة البیع، ولا یشترك في هذه الحصیلة سوى 

  :كما یليأطراف خصومة التنفیذ وهم محددون على سبیل الحصر 

  .الدائنون الذین وقعوا الحجوز على المال محل التنفیذ-1

الدائنون أصحاب الحقوق المقیدة على العقار والذین تم تبلیغهم بإیداع قائمة شروط البیع، أي أن  -2

أصحاب الحقوق المقیدة وهم أصحاب الحقوق العینیة التبعیة، إذا لم یتم تبلیغهم بإیداع قائمة شروط البیع 

ع العقار بالمزاد العلني، فینقل العقار إلى المشتري مثقلا بحق عیني تابعي ولایترتب علیه تطهیر وبی

أما إذا كان الحجز على منقول، فإن الحد الفاصل هو لحظة تمام بیع المال المحجوز علیه، برسو .العقار

الحاجز بحصیلة التنفیذ  لدائنأما بالنسبة لبیع العقار فتحدد اللحظة التي یختص بها اي،المزاد على المشتر 

دون سواه بصدور حكم بإیقاع البیع على المشتري، وقبل صدور الحكم بإیقاع البیع، لا یعتبر أن البیع قد 

تقرر جواز تدخل الدائنین  700غیر قابل للتطبیق العملي، لأن المادة  711 تم وبالتالي ما جاء في المادة

  .4الذین یحوزون على السندات التنفیذیة في الحجز الأول قبل البیع فإذا تم البیع یؤدي إلى زوال الحجز

إن حصیلة البیع تصبح حقا للدائنین الحاجزین دون سواهم، لأن هذه الحصیلة لا تدخل في أموال المدین 

تصبح من حق الدائنین الحاجزین الذین تم البیع بأسمائهم، وما تبقى من حصیلة البیع یعود الحق فیه  بل

للمدین المحجوز علیه فیجوز للدائنین الذین لم یشتركوا في حصیلة البیع أن یوقعوا حجز ما للمدین لدى 

بعد تحدید أصحاب الحق و ، ا تبقى من حصیلة التنفیذ إن بقیتالغیر بین ید المحضر القضائي، على م

                                                           
  .09-08 القانونمن  700المادة   1
  .09-08 القانونمن  711المادة   2
   .09-08 القانونمن  700المادة  3

  .413ص زودة عمر، إجراءات التنفیذ الجبري، مرجع سابق،  4
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في الاشتراك في حصیلة البیع وأصبحت غیر كافیة للوفاء بجمیع حقوق الدائنین یقوم رئیس أمانة الضبط 

  .1بإخطار رئیس المحكمة من أجل توزیع حصیلة التنفیذ

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .413زودة عمر، إجراءات التنفیذ الجبري، مرجع سابق، ص 1
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  :خلاصة الفصل الثاني

 أن یمكن" البنكیة، الضماناتتنفیذ على " موضوع في فیها بحثت التي الدراسة هذه خلال من

سیاسة  الائتمان یمثل دعامة هامة من دعائم النشاط الاقتصادي، لذا توجب على المشرع رسم لىإ نخلص

الخاص، هذا  تشریعیة هامة للإتمان، لا تقف فقط عند حدود بعض الأنظمة المبعثرة ضمن قواعد قانون

  .طراف المتعاملة في هذا النطاقمن جهة، ومن جهة أخرى السعي لتوفیر حمایة كافیة للأ

 إن ما تبین لنا أن هذه الضمانات كحمایة تكتسي أهمیة بالغة، ضمن وسائل تحقیقها، فلا یمكن

 لأحد أن ینكر أهمیة الضمان في العصر الحاضر الذي تزداد بالقدر الذي إزدات فیه الحاجة الماسة

 عني أن الدائن لا یمنح ائتمانه إلا للمدین الموثوقللإتمان، فباعتبار هذا الأخیر قائم على الثقة، فهذا ی

  .هذه الثقة تتجسد بما یقدمه الدائن من ضمانات تكفل له الوفاء بحقه فیه، ولاشك أن

 إن فكرة الضمانات فكرة حیة، ومتطورة، هذا التطور أدى إلى تنوع كبیر في الوسائل والأدوات

 للدول، ولقد أدت التطورات الحدیثة إلى أن الدائیینالمستعملة في سبیل تحقیق الوظیفة الاقتصادیة 

التكنولوجي في عالم من الرقمنة،  أصبحوا في بحث مستمر على المزید من الضمانات، والتطور

التشریع والواقع الحاصل، وبعد هذه  والبطاقات الإلكترونیة الأمر الذي یحتم على المشرع المواكبة بین

  .والقوانین الرحلة المتواضعة في كتب الفقه
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 في استراتیجیا دورا تلعب البنوك أن تستخلص الموضوع لهذا دراستنا خلال من الدراسة خلاصة

 والمؤسسات الأفراد دخاراتإ بتعبئة فتقوم مالي كوسیط تحتله الذي الموقع خلال من الاقتصادیة التنمیة

 .الاقتصاد لتمویل قروض بشكل وتوزیعها

 مع جهة من یتماشى وجعله المصرفي، القانون لتحدیث القوانین من بمجموعة المشرع أتى لقد

 مختلف تبنتها التي المصرفیة الأنظمة مسایرة جلأ من ثانیة جهة ومن الوطني الاقتصاد متطلبات

 ضبط على والقرض النقد مجلس وكذا المصرفیة اللجنة تعمل السیاق هذا وفي العالم، في التشریعات

 .المصرفي النشاط

 خالص سیاسي إطار في جاءت الجزائر في المالیة والمؤسسات البنوك منحتها التي القروض إن

 شبابیة، مشاریع تمویل طریق عن وذلك قصیر زمني ظرف في البطالة امتصاص ورائه من الهدف كان

 یرجع الذي التعثر هذا مواجهة من الممولة البنوك تتمكن ولم تعثرا الاقتصادیة المشاریع هذه عرفت وقد

 وعمل رأسمال من الموارد استخدام وتعذر المشاریع تلك إدارة لسوء ونظرا بحیث إداریة، أسباب إلى أساسا

 سداد عدم إلى أدى ما وهذا الإنتاجیة القدرة ضعف إلى ذلك أدى فقد سلیما استخداما طبیعیة وموراد

 والاستخدامات الحدیثة الإنتاج أسالیب غیاب منها فنیة لأسباب تعثرت المشاریع هذه أن كما الدیون

 والقرض رأسمال بین ختلالالإ المشاریع هذه تعثر إلى أدت التي كذلك الأسباب ومن المحكمة التكنولوجیة

     المنتوج تسویق من تمكن التي التسویقیة الأسالیب غیاب المشاریع هذه سجلت كما للمشروع، الممول

 الأسباب من كذلك وهي المستهلكین وتفضیلات أذواق على والتعرف المنتجات ونوعیة بحجم التنبؤ أو

 بوظائفها تقم لم المالیة والمؤسسات البنوك نأ كما ،المشاریع هاته دیون سداد استحالة إلى أدت التي

 بها تقوم التي الدراسات في القصور إلى أساسا راجع وهذا الممولة المشاریع نجاح بمدى تنبئها عدم لاسیما

 ومرافقة متابعة في مهامها عن تتخلى المالیة والمؤسسات البنوك أن كما القروض، منح قبل الأخیرة هذه

 في واقتصادیة مالیة مقترحات على الحصول إمكانیة المشاریع تلك أصحاب على فوت مما المشاریع

 .استحقاقها أجال في البنوك أموال تسدید في المشاریع هذه أصحاب فشل إلى أدى كذلك الأمر هذا حینها

 من التقلیل وكذلك القروض، تأطیر في والقانونین والاقتصادیین المالیین الخبراء على أكثر الاعتماد عدم

 وكذلك للتسدید أخرى فرص بمنح الاقتصادیة المشروعات فشل مواجهة في الضمانات على التنفیذ حالات

 قتراحإ و  قروضهم رد من المستهلكین فیها تمكن لم التي الحالات بعض في وتجنیها التنفیذ إجراءات تعلیق

 .الضمانات على التنفیذ غیر حلول

 الجهات إلى اللجوء وجوب بإعتبار ذاته حد في الحیازي والرهن الرسمي الرهن فعالیة عدم

 المحدودة بالفعالیة عنه مایعبر وهذا البیع، مستحقات من والتحصیل التنفیذ حق تفعیل أجل من القضائیة

 .للرهن
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 العامة الإجرائیة بالقواعد الاستنجاد ضرورة استلزمت المرهونة الضمانات على التنفیذ إجراءات أن

 علیها التنفیذ وأن والإداریة، المدنیة الإجراءات قانون المتضمن 09-08 القانون ضمن علیها المنصوص

 والعقارات المنقولات على الجبري بالتنفیذ المتعلقة العامة إجراءات وكذا والأشكال جالالآ ضمن یتم

 .تذكر خصوصیة بأیة إجرائیا یسعفها لم المذكور القانون وأن عموما،

 سلبا أثرت المرهونة، الضمانات على الجبري التنفیذ مجال في المطبقة العامة الإجرائیة القواعد أن

 طول وكذا التنفیذ، أجال طول حیث من وذلك السرعة، تستلزم والتي البنكیة، المعاملات طبیعة على

 .البنك لدى الخسارة احتمالات معها فتزداد سنوات، لعدة التنفیذ إجراءات تستمر فقد وكیفا، كما الإجراءات

 نلاحظ أننا إلا الدراسة، هذه في المدروسة الضمانات كل من وبالرغم أنه نقول الأخیر وفي

 هذه في النظر إعادة یجب ولذلك المتعثرة القروض جراء العالمیة أو المحلیة سواء البنوك أزمات

 الدول فعلا إلیه اتجهت ما وهو الإسلامیة، بالقروض والأخذ الإسلامیة الشریعة إلى الرجوع أو الضمانات،

  .المجال هذا في مالیة أزمات عدة جراء العلمانیة
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  : المصادر: أولا

  : النصوص التشریعیة-

بتأمین القرض عند م، یتعلّق  1996ینایر سنة  10هـ الموافق  1416شعبان عام  19مؤرخ في  06- 96أمر رقم  .1

  .التصدیر

 10مؤرخة في  43ج عدد  .ج.ر.یعلق بالوكیل المتصرف القضائي  ج 1996یولیو  9مؤرخ في  96/23أمر رقم  .2

  1996.جویلیة 

مؤرخة   11ج عدد .ج.ر.، یتضمن تعدیل القانون التجاري الجزائري ج2005فبرایر  6مؤرخ في  05/02قانون رقم  .3

  .9/2/2005في 

  .یتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام 20مؤرخ في  59-75الأمر  .4

  یتضمن تنظیم مهنة الموثق ،2006فبرایر سنة 20الموافق  1427محرم عام  21مؤرخ في  02- 06قانون  .5

القانون ، المعدل والمتمم ب48، المتضمن القانون البحري، ج ر، العدد 1976/10/23المؤرخ في  80/76الأمر رقم  .6

  .47، ج ر عدد 1998/06/25المؤرخ في  05/98

،یحدد القواعد العامة بالطیران 1998یونیو سنة  27الموافق  1419ربیع الأول عام  03مؤرخ في  98/06قانون رقم  .7

  .المدني

  . 2003المتضمن قانون المالیة لسنة  2002/12/24المؤرخ في  11- 02القانون  .8

، بتاریخ 02، ج ر عدد  2006، المتضمن قانون المالیة لسنة 2005/12/31المؤرخ في  16-05القانون  .9

2006/01/15.  

المتضمن قانون  1982/12/30، بتاریخ  3658، ج ر، عدد، 1980/12/30المؤرخ في  14- 82القانون  .10

  .1983المالیة لسنة 

  :نصوص التنظیمیة

سبتمبر  26المؤرخ في  75/59والمتمم للأمر رقم المعدل  1993أفریل  25المؤرخ في  08/93المرسوم التشریعي رقم  .1

  .1993لسنة  43المتضمن القانون التجاري ج ر ج ج عدد  1975

المحدد لأتعاب المحضر  2009فبرایر  11الموافق لـ  1430صفر  15المؤرخ في  78-09المرسوم التنفیذي رقم  .2

  .1430 صفر 19الموافق لـ  2009فبرایر  15مؤرخة في  11القضائي، ج ر عدد 

یتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك  2006أفریل سنة  3المؤرخ في  132-06المرسوم التنفیذي رقم  .3

  .2006أبریل  5المؤرخة في  21والمؤسسات المالیة ومؤسسات أخرى، ج ر ، عدد 

القانون التجاري یتضمن  59/ 75، یعدل و یتمم أمر رقم 1993/  04/25مؤرخ في  08/93مرسوم تشریعي رقم  .4

  .1993/  4/27المؤرخة في  27ج عدد .ج.الجزائري ، ج ر

 المراجع:ثانیا

 :الكتب- 1

  .2007أحمد عبد الرحمان فایز، التأمینات العینیة والشخصیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، .1

  .2000العربیة، مصر،  دار النهضة ،3.الأهواني حسام الدین، التأمینات العینیة في القانون المدني المصري، ط .2
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، 5، ط1، ج13- 22المعدل والمتمم بالقانون رقم  09-08القانون رقم  ج على ضوء.إ.م.إ.بربارة عبد الرحمن، شرح ق .3

  .2022بیت الأفكار، الجزائر، 

  .2010دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  ،1.بیان یوسف رجیب، دور الحیازة في الرهن الحیازي، ط .4

  .1992جمع المصرفي في منح القروض الكبیرة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  حاجر عمار، الت .5

  .2012حمدي باشا، طرق التنفیذ، دار هومة، الجزائر، طبعة  .6

  .1968رمزي سیف، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار النهضة العربیة، القاهرة  .7

لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،  زودة عمر، إجراءات التنفیذ الجبري، وفقا .8

  .2019الجزائر، أكتوبر

عمان،  طالب حسن موسى، الموجز في قانون التجارة الدولیة، الدار العلمیة الدولیة ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، .9

2001. 

  .2011الجامعیة، طاهر لطرش، تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات  .10

  1994، القاهرة، -شنین الكرم–غزة عبد الحمید البرعي، محاضرات في مبادئ إقتصادیات النقود والبنوك،دار الولاء  .11

القاهرةـ مصطفى سویلم، إدارة البنوك وبورصات الأوراق المالیة، الشركة العربیة للنشر والتوزیع، الدار الجامعیة،  .12

  .ن.س.د

 : علمیةالمذكرات والرسائل ال- 2

عمر بلول، إشكالات التنفیذ على الضمانات البنكیة، دراسة مقارنة في القانون الجزائري والفرنسي أطروحة لنیل ا .1

  .2018تبزي وزو كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سنة  - الدكتوراه، العلوم القانونیة جامعة مولود 

 القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم،بوجلال فاطمة الزهراء، الحجز التنفذي على العقار في  .2

  .2018- 2017سنة تخصص حقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة ابن خلدون تیارت،

سلماني الفضیل، الإفلاس في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون، كلیة الحقوق  .3

  .2017جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، والعلوم السیاسیة، 

شیخ محمد زكریاء،عملیات الائتمان والمخاطر البنكیة،للحصول على شهادة دكتوراه في العلوم في القانون الخاص،كلیة  .4

  .2017- 2016،محمد بن أحمد،سنة  2الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة وهران

 مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون خاص، للمدن لدى البنك، بن صافیة فلیسة ودوخي أمال، الحجز على ما .5

  .2021- 2020كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عبدالرحمن میرة، بجایة، سنة 

تقلیمیت سهام وطمین وردة، توظیف القروض في ضوء الشریعة والقانون، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق  .6

  .2014/2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، سنة ،  تخصص القانون الخاص الشامل

 مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، التنفیذ الجبري على المنقول، حسام الدین بایع راسو وعبد الرحمن قادري، .7

  .2018- 2017سنة قالمة، 1945ماي 8جامعة  كلیة الحقوق، تخصص قانون الأعمال،

سلیم المهدي زازي محمد الیامین، التنفیذ الجبري على الضمانات العینیة لتحصیل القروض البنكیة، مذكرة مقدمة  .8

لاستكمال متطلبات نیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

  .37-36ص، 2022- 2021البشیر الابراهیمي، برج بوعریریج، سنة 
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التنفیذ الجبري على الضمانات العینیة لتحصیل القروض البنكیة،مذكرة مقدمة  سلیم مهدي وزازوي محمد الیامین، .9

براهیمي امعة محمد البشیر الإلاستكمال متطلبات نیل شهادة ماستر في الحقوق ،تخصص قانون الأعمال،كلیة الحقوق ،ج

  .2021/2022سنة  ،برج بوعریریج،

مذكرة مكملة  تحصیل القروض البنكیة بطریق التنفیذ الجبري على الضمانات المرهونة، ومریم مدفوني،محمد جبلي  .10

تخصص قانون الأعمال، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي كلیة الحقوق والعلوم  لنیل شهادة الماستر في الحقوق،

  .2020  ،السیاسیة

  : المطبوعات-3

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  مانات القروض البنكیة، تخصص قانون الأعمال،بوجنان نسیمة، مطبوعة في مقیاس ض .1

  .2022- 2021جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر،

  : المجلات-4

  .2018، جوان 18یدي بلعباس، العدد مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، جامعة س ،بن قراش كلثوم .1

جامعة  والقرض، دالمتعلق بالنق 11- 03ل الأمر رقم العقار المرهون في ظحجز  نسانیة،العلوم الإمجلة الحقوق و  .2

  .2021، ف03:العدد/14،المجلد25/09/2021النشر ،الجزائر، تاریخ2البلیدة

  : المراجع باللغة الفرنسیة-5

1. Theirry Bonneau, Droit bancaire, Edition 9, lextenson edition, Paris, 2011. 
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  :ملخص

جراءات إوهي بحاجة إلى الاعتماد على سلاسة وسرعة . تمنح البنوك الإئتمان من الودائع المجمعة لدیها

 .التنفیذ في استرجاع القروض في حالة تأخر المقترضین عن السداد

الجبري تتطلب استفاء مجموعة من إجراءات أهمها التنبیه للمدین بطریقة ودیة، علما أن عملیة التنفیذ 

وفي حالة عدم استجابة المدین، فإنه یلجأ إلى التنفیذ على الضمان، حیث یسعى إلى استصدار سند 

 .تنفیذي وفق متطلبات القانون

 .بنك، قرض، ضمانات، رهن، حجز، افلاس :الكلمات المفتاحیة

Abstract : 

Banks give credit from their pooled deposits. And it needs to rely on the 
smoothness and speed of implementation procedures in recovering loans in the 
event that borrowers are late in repayment. 

Note that the compulsory execution process requires the fulfillment of a set of 
procedures, the most important of which is warning the debtor in an amicable 
manner, and in the event that the debtor does not respond, he resorts to 
execution on the guarantee, as he seeks to obtain an executive document in 
accordance with the requirements of the law. 
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